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 توجیه الیمین إلى الشخصیة الاعتباریة وفق النظام السعودي

  مشعل بن صالح السمحان

  .المملكة العربیة السعودیة، جامعة المجمعة،  كلیة الشریعة والقانون،قسم القانون

 Ms.alsamhan@mu.edu.sa :البرید الإلكتروني

ا :  

ّيسلط الضوء على موضوع توجيه اليمين إلى الشخصية الاعتبارية في النظام : البحث

ًالسعودي، ويكتسب الموضوع أهميته من أن اليمين أحد أهم وسـائل الإثبـات قـديما  ّ

ًوحديثا، ومن أن الشخصيات الاعتبارية أصبحت واقعا لا يمكن تجاهله، وفرضا بقوة  ً ً

ُنظمة المعاصرة، ولهذا كان لا بد من إجراء البحوث والدراسـات التـي تعنـى بهـا، الأ ّ

ّوبأحكامها، والمساهمة في تشريع الأنظمـة المنظمـة لهـا، بـتلمس جوانـب الثغـرات  ّ

ًموضوع توجيه اليمـين إليهـا، نظـرا لأنهـا : الموجودة في الأنظمة، ومن هذه الجوانب

 .عُرضة لرفع القضايا منها، أو ضدها

َوتتمحور مشكلة البحث في الضبابية والغموض اللذين يعتريان الموضوع، والمواد  ّ

المـنهج : وسـلك الباحـث لدراسـة هـذه المـسألة. النظامية التي تتنازع هذا الموضـوع

 . الوصفي والتحليلي

ويهــدف البحــث إلى بيــان المــراد بالشخــصية الاعتباريــة، والكــشف عــن الأحكــام 

ّبهـا، وإيـضاح جهـود المـنظم الـسعودي في بيـان أحكامهـا، مـع ّوالميزات التي تتميز 

ّالعناية الفائقة بتحقيق مسألة توجيه اليمين إلى الشخصية الاعتبارية، ونصوص الأنظمة 

 .السعودية التي اعتنت ببيان هذه المسألة

ّوتوصل البحث إلى أن موضوع اليمين القضائية هو دعاوى حقوق الآدميين خاصة؛  ّ

ّن الحقـوق، وأن الشخـصية الاعتباريـة هـي شـخص يتكـون مـن اجـتماع دون غيرها مـ ٌ ّ

ّعناصر أشخاص أو أموال، يقدره التشريع كيانا قانونيا منتزعا منها، مستقلا عنهـا، وأن  � ًً � ّ
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ًتوجيه اليمين إلى الشخصية الاعتبارية قبل سن الأنظمة العدلية كان موكـولا إلى نظـر  ّ ّ

م المحاكم التجارية بلائحته التنفيذية في المملكة هو أول ُالقاضي واجتهاده، ويعتبر نظا

ّنظام نص على حكم توجيه اليمين إلى الشخـصية الاعتباريـة، ومنـع مـن توجيههـا لـه، 

�ولكنه يظل خاصا بالتعاملات التجارية فقط، في حين بقيت التعاملات المدنية موكولة  ّ

 والذي ينص على سريانـه أحكامـه إلى نظر القضاة وآرائهم، إلى أن جاء نظام الإثبات

ّعــلى جميــع التعــاملات ســواء أكانــت تجاريــة أم مدنيــة، إلا أن بعــض فقهــاء القــانون  ً

والقضاة يتجهون إلى تحليف الشخص المباشر أو الذي اتصلت به الواقعة خاصة، في 

ّواستقر الأمر على عدم جواز توجيه اليمين للشخصية الاعتبارية، . الشخصية الاعتبارية

ّإلا فيما يتعلق بتوجيهها لنظار الوقف ومن في حكمهم فيما باشروا التصرف فيه ّ. 

ّوأما الأنظمة العدلية المعاصرة فقد ذهبت إلى ثلاثة اتجاهات حول المسألة، فمنهم 

ّمن منع توجيه اليمين إلى الشخصية الاعتبارية، ومنهم من وجههـا لهـا، ويقـوم ممثـل 

مين، على خلاف بين أصحاب هذا الاتجاه في نوع اليمين الجهة هو الذي يقوم بأداء الي

التي يحلفها، هل هي يمين البتات والقطع، أو يمين نفـي العلـم، والاتجـاه الثالـث في 

المسألة تحليف الشخص الذي اتصلت به الواقعة خاصة؛ باستثناء الجهة الإدارية فقد 

 . ارةجرى عمل القضاء الإداري على عدم توجيه اليمين لجهة الإد

  ت: توجيه، يمين، شخصية، اعتبارية، النظام السعودي، مدعية، مـدعى 

  .عليها
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Abstract: 

This research sheds light on the ruling of directing an oath to a 

legal entity. The importance of this research stems from the fact 

that legal entities are susceptible to filing lawsuits or having 

lawsuits filed against them. There may not be sufficient evidence 

available to the plaintiff or the defendant to reach a verdict. In 

such cases, regarding natural persons, Article 39 of the Law of 

Evidence is applied, and the oath is directed to the party with the 

stronger claim. However, the issue of directing an oath to a legal 

entity remains in need of clarification. 

The importance of this research also arises from the need for 

judges and legal professionals to understand the ruling on 

directing an oath to these entities, which have become an 

undeniable reality. This is particularly crucial given the differing 

viewpoints among judges and legal experts. 

Historical Context: 

Prior to the enactment of judicial regulations, directing an oath 

to a legal entity was left to the discretion and interpretation of the 

judge. Consequently, court rulings on this matter varied. 

The Commercial Courts Law, along with its implementing 

regulations in the Kingdom, was the first system to explicitly 

address the ruling on directing an oath to a legal entity. It 

prohibited such an action. However, this law remains specific to 

commercial dealings only. Civil transactions continued to be 

subject to the discretion and opinions of judges until the Law of 

Evidence was introduced. This law stipulates that its provisions 
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apply to all transactions, whether commercial or civil. 

Nevertheless, some legal scholars and judges tend to favor 

administering the oath to the individual directly involved or 

specifically connected to the case, even within a legal entity. 

The prevailing opinion settled on the impermissibility of 

directing an oath to a legal entity, except in cases involving the 

administrators of endowments and their counterparts, concerning 

their actions in managing the endowment. 

Contemporary Judicial Systems: 

Contemporary judicial systems have adopted three main 

approaches regarding this issue: 

1. Prohibition: Some systems prohibit directing an oath to a 

legal entity altogether. 

2. Directing the Oath to the Entity: Others allow it, with the 

entity's representative taking the oath. However, there is 

disagreement among proponents of this approach regarding the 

type of oath administered: a decisive oath or an oath of denial of 

knowledge. 

3. Oath Administered to the Individual Involved: The third 

approach involves administering the oath to the individual 

specifically connected to the case. 

Administrative Courts: 

In administrative courts, such as the Board of Grievances, the 

established practice is to refrain from directing oaths to 

administrative entities. 
 

Keywords: Legal Entity, An Oath, Lawsuits, Plaintiff, 

Defendant, Saudi Law. 

 

 

 

 



  
)١٤٠٥(  مموا ث اا  دوا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
 

ّالحمد الله الذي نـزل الكتـاب وهـو يتـولى الـصالحين، والـصلاة والـسلام عـلى نبيـه  ّ ّ

ّوصفيه ونجيه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهـم إلى يـوم الـدين،  ّ ّ

 :وبعد

ّفــإن المقــصود الأعظــم مــن تــشريع الأنظمــة وســن القــوانين إيــصال الحقــوق إلى 

تها لهـم، ورفـع الظلـم عـن النـاس، ورفـع الخـصومات والنزاعـات، مستحقيها، وإثبا

فإيصال الحقوق إلى أصحابها هو مبتغى أهـل العـدل والإنـصاف، وغايـة المـشتغلين 

ّبالقانون والأنظمة، وطرق إثبات هذه الحقوق متنوعة، فمنها ّإقرار من عليه الحق، أو : ُ

ُمين، والتـي يلجـأ إليهـا عنـد عـدم الي: القرائن، ومن هذه الطرق: شهادة الشهود، ومنها

ُغيرها، والتي كانت من قديم الزمان تحظى باعتبـار المجتمعـات، وتـستخدم كوسـيلة 

ٍلتأكيد وتعزيز الثقة بين شخصين فأكثر، أو لإثبات خبر، أو وعد، أو تقوية العـزم عـلى 

ٍّفعل شيء، أو ترك شيء، كما تستخدم وسيلة لصحة أمر، أو دفع حق، أو إثباته ٍ ، ولهـذا ُ

ّقال الشاعر الجاهلي
)١( : 

 . يمين أو نفار أو جلاء    فإن الحق مقطعه ثلاث               

ّوجعلها الشارع قسيما للبينـة وهـي التـي تبـين الحـق وتوضـحه، فجعـل البينـة عـلى  ّ ً

ّالمدعي، واليمين على المـدعى عليـه ؛ وقـد أكـد ذلـك نظـام الإثبـات الـسعودي في )٢(ّ

                                                        

 البيــت في الــشعر زهــير ابــن أبي ســلمى أحــد أصــحاب المعلقــات الــسبع، وينظــر:  هــو الــشاعر)١(

 ).١٤٠/ ١(والشعراء، لابن قتيبة 

، )٦٥ص( نقل الإجماع عـلى ذلـك ابـن المنـذر في الإجمـاع لابـن المنـذر ت فـؤاد ط المـسلم )٢(

كتـاب : وأصـله حـديث ابـن أبي مليكـة في البخـاري. وغيرهمـا) ١٣٢/ ٢(وابن هبيرة في الإفصاح 

لبينة عـلى المـدعي واليمـين عـلى المـدعى عليـه الرهن، باب إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه، فا

إن النبـي صـلى االله عليـه وسـلم قـضى أن ": ّكتبـت إلى ابـن عبـاس، فكتـب إلي: ّ، أنه قال)٨٨٨/ ٢(
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البينة عـلى مـن ادعـى، واليمـين عـلى مـن أنكـر، ": فقرة الأولى والثانيةالمادة الثالثة ال

ٍ، وليس كل مدع يجد الأدلة الكافية لإثبات دعواه، أو لإثبـات "واليمين لإبقاء الأصل ّ ّ

�حقه، وحينها يتجه الدور إلى المدعى عليه، فهي ليـست دلـيلا ماديـا، ولكنهـا معتمـدة  ّ ً ّ

 باعتبار الأنظمة والقوانين المعاصرة لها، ومما على ضمير الشخص، وديانته، وحظيت

ّجــد في عــصرنا هــذا، وهيئتـــه، الشخــصيات الاعتباريــة أو الشخــصيات المعنويـــة  ّ ّ

ًكالمؤسسات والشركات، والتي منحتها القوانين والأنظمة المعاصرة كثيرا من صفات 

ّالشخصية الطبيعية، وهذا البحث جـاء ليـسلط الـضوء عـلى مـسألة توجيـه الي مـين إلى ّ

ّالشخصية الاعتبارية وفق النظام السعودي، مع استعراض الأنظمة والقوانين المعاصرة 

ّحول هذه المسألة، ومحاولة جمع مستند ومبررات كل توجه في ذلك، مـع اسـتنطاق 

 . نصوص فقهاء الشريعة حول ذلك

ا ّّأ:  

ّت المعنويـة عرضـة لرفـع القـضايا ضـدها، وقـد لا ّتنبع أهمية البحث من أن الكيانـا ُ ّ

ّيكون مع المـدعي أو المـدعى عليـه بينـة تـصلح للحكـم بموجبهـا، وفي هـذه الحـال  ّ ّ

ّبالنسبة للأشخاص الطبيعيين يأتي إعـمال المـادة الثالثـة والتـسعين مـن نظـام الإثبـات 

ّفتوجه اليمين في جانب أقوى المتداعيين، ويظل موضوع توجيه الي ّ مين إلى الشخصية ُ

 .ّالاعتبارية بحاجة إلى بيان

كما تنبع أهميته من حاجة القضاة والقانونيين إلى معرفة حكم توجيه اليمين إلى هذه 

ًالكيانات التي أصـبحت واقعـا لا يمكـن تجاهلـه، لا سـيما وأن وجهـات نظـر القـضاة 

 .والقانونيين متقاطعة

                                                                                                                                               

والعمـل عـلى ": عقـب هـذا الحـديث) ١٩/ ٣(قال الترمـذي في سـننه . "اليمين على المدعى عليه

المـدعي واليمـين  عـلى  البينة  سلم وغيرهم؛ أن هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى االله عليه و

 ."على المدعى عليه
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ا :   

ّ مشكلة البحث وتتبلور في غموض وضبابية المسألة، والازدواجية التي تتبادر تتمثل

ــبغها بــصبغة  ــة، وص ــصيات الاعتباري ــات والشخ ــذه الكيان ــة ه ــن طبيع ــذهن م إلى ال

ّالأشخاص الطبيعيين، ومن الذين الذي يمـثلهم في أداء اليمـين، وهـذا يحـتم ضرورة  ّ

ًبيان الأوجه التي تتطابق فيها تطابقا كاملا  مع الأشخاص الطبيعيين والتي تختلف فيها ً

 .توجيه اليمين إليها: معهم، ومن ذلك

اف اأ:  

 : يهدف البحث إلى تحقيق عدة أهداف، منها

ّبيان المراد بالشخصية الاعتبارية، والكشف عن الأحكام والميزات التي تتميـز  .١

 .بها

 . عتباريةإيضاح دور الأنظمة السعودية في بيان أحكام الشخصيات الا .٢

ــة  .٣ ــة، ونــصوص الأنظم ــين إلى الشخــصية الاعتباري ــه اليم ــق مــسألة توجي ّتحقي

 .السعودية التي اعتنت ببيان هذه المسألة

ت اراا: 

من الأهمية بمكان عـرض الدراسـات الـسابقة، وبيـان الفـروق بينهـا وبـين موضـوع 

ّلعلمية التي سيقدمها البحث الحالي، وهذه الدراسات الدراسة؛ للتوصل إلى الإضافة ا

 :هي

ّتوجيه اليمين للشخص المعنـوي، بحـث محكـم للباحـث نبيـل مهـدي كـاظم  .١

زوين، بحث منشور في مجلة القضاء المدني، السنة الخامسة، العـدد العـاشر، للعـام 

حيـان م، والباحث بحث المسألة وفق القانون العراقي، مع مقارنته في بعض الأ٢٠١٤

ّبالقانون المصري، ولم يتعرض للأنظمة العدلية السعودية من قريب ولا من بعيد ّ. 
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ّتوجه اليمين على الشخصية الاعتبارية، بحث منـشور في موقـع الألوكـة، عـلى  .٢ ّ

/ ٧/ ١٧الشبكة العنكبوتية، للدكتور عبد العزيـز بـن سـعد الـدغيثر، مكتـوب بتـاريخ 

ّ القوانين اللاتينية وفي النظام السعودي؛ إلا ، والباحث بحث حكم المسألة فيهـ١٤٣٧

ّأنه استجدت أنظمة ولوائح في النظام السعودي تخالف ما ذكره أو استنتجه ّ . 

ّتوجيه اليمين إلى الشخصية المعنوية، دراسة فقهية تطبيقية على قضاء المملكة  .٣ ّ

ّ مجلة جامعة ّالعربية السعودية، للدكتور عبد االله بن جمعان الغامدي، بحث محكم في

 . م٢٠٢٢، مارس )٥٣(، عدد )٢٥(القرآن الكريم والعلوم الإسلامية بالسودان، سنة 

ّويؤخذ عليه ما أخذ على الذي قبلـه، وهـو أنـه اسـتجدت أنظمـة ولـوائح في النظـام  ّ ُ

ّالسعودي تخالف ما ذكره أو استنتجه، والتي تعتبر كالنص في موضع المسألة، ونـص  ُّ ُ

 . غي ما كان قبلهاُفيها على أنها تل

ّومن خلال الدراسات السابقة تظهر لنا أهمية أخرى للبحث وهو أنها مبني على آخر 

 .ًالأنظمة واللوائح صدورا

ا :   

لوصـف وتحليـل نـصوص الأنظمـة : سلكت في بحثي المنهج الوصفي والتحلـيلي

تنتاج حكـم توجيـه اليمـين للشخــصيات ّالعدليـة في المملكـة العربيـة الـسعودية، لاسـ

ّالاعتبارية، والخروج بنتائج سليمة وفق أسس بحثية معتمدة، مع التزام الأمانة العلمية،  ُ

 .والعناية بتوثيق النقول

ا :  

ّقسمت البحث إلى مقدمة، وتمهيد، ومبحثين، وخاتمة ّ. 

ّه، والدراسـات  وتحتوي على أهمية الموضوع، ومشكلة البحـث، وأهدافـ:ا

  . السابقة، ومنهج البحث، وخطته



  
)١٤٠٩(  مموا ث اا  دوا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

ويحتـوي عـلى بيـان الأطـر والمفـاهيم لمفـردات البحـث، وتحتـه ثلاثـة :ا ُ

 :مطالب

 .ّحقيقة اليمين، ومشروعيـتها: المطلب الأول

 .ُموجب اليمين في القضاء، ونوع الدعاوى التي تشرع فيها: المطلب الثاني

 .عتبارية في الفقه الإسلامي والنظام السعوديّالشخصية الا: المطلب الثالث

ّحكم توجيه اليمين إلى الشخصية الاعتبارية قبل سن الأنظمة العدلية: ا اول ّ. 

ما نظام المحاكم التجارية واللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية:ا .  

ا خصية الاعتبارية في النظام  المواد ذات الصلة بتوجيه اليمين إلى الش:ا

 .السعودي

 اا ّحكم توجيـه اليمـين إلى الشخـصية الاعتباريـة في الأنظمـة العدليـة : ا

 .المعاصرة

ا توجيه اليمين لجهة الإدارة في محاكم ديوان المظالم :ا. 

اليمين الحاسمة، وحكم إعمالهـا في الـدعوى التـي تكـون الجهـة  :ا ادس 

 .ًلاعتبارية طرفا فيهاا

وتحتوي على أهم نتائج البحث:ا   . 



 )١٤١٠(    ا إ ا ار و ا ادي

ا :،دات ا وا طن ا  يو  

 : وتحته ثلاثة مطالب

  .وّ ا، و: ا اول
أو : َُا:  

 . أيمن، وأيمان: ٌاليمين مفرد، جمعه

 :ّويطلق اليمين في اللغة عدة إطلاقات، فيطلق على

 . اليد اليمنى

 .وعلى القوة

َوعلى الحلف والقسم َ. 

لـف؛ لأنهـم كـانوا في الجاهليـة إذا فهو مشترك بين هذه الثلاثة ثم اسـتعمل في الح

ِتحالفوا أخذ كل واحد بيد صاحبه اليمنى، أو لأن الحالف يتقوى بقسمه، كما أن اليـد 
َ

 .)١(اليمنى أقوى من اليد اليسرى

ًم :ًِا َُا:  
ّعرف بعدة تعريفات ّ ّتدور كلها حول أنه تأكيد المحلوف عليه بذكر اسم من أسماء : ُ

 . )٢(لى على صفة مخصوصةاالله تعا

 .)٣(ّعقد يقوي به الحالف عزمه على الفعل أو الترك: أو هو

ً :ا ّو: 

ّاليمين مشروعة، وجائزة، والأصل في مشروعيتها  .الكتاب، والسنة والإجماع: ٌ

 .الأصل في مشروعيتها وثبوت حكمها، الكتاب والسنة والإجماع

                                                        

، لـسان العـرب )١٥/٣٧٧،٣١٠(، تهذيب اللغـة للأزهـري )٨/٣٨٧(العين للخليل بن أحمد  )١(

 ). ٢/٦٨١(، المصباح المنير للفيومي )١٤/٤٠(، و)٣/٢٩٧(لابن منظور 

ــع عــلى أل)١١/٣(روضــة الطــالبين للنــووي :  ينظــر)٢( ــبعلي ، المطل ــاظ المقنــع لل ْف ، )٤٧٠: ص(َ

َّالإقناع للحجاوي  َّ، مواهب الجليل للحطاب )٤/٣٢٩(َ َ)٤/٣٩٧.( 

 .)٩/ ٣(، فقه السنة )١٢٦/ ٨(المبسوط للسرخسي :  ينظر)٣(



  
)١٤١١(  مموا ث اا  دوا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  
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 ].٨٩: المائدة[ سجى

 ا لا أحلـف - إن شـاء االله -إني واالله ":  مثل قوله صـلى االله عليـه وسـلم:و 

: وإلا كفرت عن يميني، وأتيت الـذي هـو خـير، أوعلى يمين، فأرى غيرها خيرا منها، 

  .)١("يمينيّخير، وكفرت عن  هو  الذي  أتيت  

وأجمعـت الأمـة عـلى مـشروعية ": ما ذكره الإمام ابن قدامة الحنبلي: و اع 

   .)٢(" عليهأحكامها، ووضعها في الأصل لتوكيد المحلوف وثبوت  اليمين، 

                                                        

، )٦٢٤٩(، رقـم الحـديث )٢٤٤٤/ ٦(كتـاب الأيـمان والنـذور : صـحيح البخـاري:  متفق عليه)١(

ذر من حلف يمينا، فرأى غيرها خيرا منها، أن يأتي الذي هو خير،  باب ن- ٣  كتاب الأيمان، : ومسلم

 ).١٦٤٩(، رقم الحديث )١٢٧١/ ٣(ويكفر عن يمينه 

 ).٤٣٥/ ١٣( المغني لابن قدامة )٢(



 )١٤١٢(    ا إ ا ار و ا ادي

ما ا :  
ا  عُ وى اع اء، وما  :   

ّاليمين القضائية لا تشرع في كل الدعاوى، وإنما هي خاصة بدعاوى حقوق الآدميين  ُ ّ

 . ّيها يمين قضائيةُفلا تشرع ف: خاصة، أما الحدود ونحوها، وحقوق االله كالعبادات

ّأما فيما يتعلق بدعاوى حقوق الآدميين فإنه إذا عجـز المـدعي بحـق عـلى آخـر عـن 

البينة وأنكر المـدعى عليـه فلـيس لـه إلا يمـين المـدعى عليـه، وهـذا خـاص بـالأموال 

ُونحوها، ولا يجوز في دعوى القصاص والحدود، كما أن اليمين تشرع لإبقاء الأصل  ّ

ّوقطع دعوى المدعي، وقد أكد ذلك المنظم السعودي بنـصه عـلى وتأكيد استحقاقه،  ّ

إن اليمين في جانـب أقـوى : ًوهذا تأكيدا لقول الفقهاء. )١("اليمين لإبقاء الأصل": أن

 .المتداعيين

ُأنها تقطع الخصومة القائمة، ولكنها لا تسقط الحق، فإذا : وموجب اليمين القضائية

 .  بهاّقامت بينة بعد اليمين فإنه يؤخذ

ّهذا ونص المنظم السعودي على أنه لا توجه اليمين في غير الحقوق المالية ّ ّ)٢(. 

  

                                                        

ّ ينظر نص المادة الثالثة من نظام الإثبات)١( ّ. 

 .الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، المادة الثالثة والتسعون )٢(



  
)١٤١٣(  مموا ث اا  دوا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
ا ا:  

 .اّ ار  ا ا وا ادي

ّسمى الشخصية المعنويةُالشخصية الاعتبارية وت ّهـي شـخص يتكـون مـن اجـتماع : ّ ٌ

�عناصر أشخاص أو أموال، يقدره التشريع كيانا قانونيا منتزعا منها، مستقلا عنها ًً � ّ)١( . 

أهليـة اكتـساب الحقـوق وتحمـل ": ويراد باكتساب الكيانات الشخصية الاعتبارية

ــانون ــفة تكتــسبها الكي)٢("الالتزامــات بموجــب الق ــة ، فهــي ص ــات بموجــب الأنظم ان

ّوالقوانين تكون بموجبها أهلا لاكتساب الحقوق، وتحمـل الواجبـات، وكـان الـدافع  ً

ّإلى إضــفاء الشخــصية المعنويــة عــلى الكيانــات المختلفــة كالــشركات ونحوهــا هــو 

الاحتياج المتزايد لفصل الذمة المالية للشركة عن الذمـة الماليـة للـشركاء، فلـم يكـن 

�مـن اعتبـار الـشركة شخـصا معنويـا يتمتـع بـالحقوق،  –بيل ذلك في س –هناك مناص  ً ّ

�ويلتزم بالواجبات، ويتمتع بالذمـة الماليـة الخاصـة بـه، مـستقلا بـذلك عـن أشـخاص 

ّالشركاء، بحيث أصبح مفهوم الشخصية الاعتبارية ركيـزة أساسـية لا غنـى عنهـا يقـوم 

ّعليها تأسيس الشركات التجارية في زمننا المعـاصر ّ  فالشخـصية الاعتباريـة إذن هـي .ّ

وهذه الصلاحية تثبـت لمـن لـه وجـود . ّالصلاحية لثبوت الحقوق وتحمل الالتزامات

ّذاتي مستقل، سواء كان وجودا ماديا  ً كما هو -�، أو معنويا -كما هو في حالة الإنسان-ّ

 . -ّفي حالة الشركات والمؤسسات

ّجماعة مـن الأشـخاص يـضمهم : وبالتالي فإن الشخص المعنوي أو الاعتباري هو

ّتكوين يرمي إلى هدف معين أو مجموعة من الأموال ترصد لتحقيق غرض معين يطلق  ّ

ًالشخــصية، فتكــون شخــصا مــستقلا ومتميــزا عــن الأشــخاص الــذين : عليهــا القــانون

                                                        

 . ٢٧٢: ص. لمصطفى الزرقا. لإسلامي في ثوبه الجديد الفقه ا)١(

ــات )٢( ــوان المطبوع ــاصر، دي ــن ن ــد ب ــعد االله، أحم ــر س ــاصر، عم ــدولي المع ــع ال ــانون المجتم ّ ق

 . ٢٣٨: ، ص٢٠٠٣الجامعية، بن عكنون، الجزائر، الطبعة الثانية، 



 )١٤١٤(    ا إ ا ار و ا ادي

 .ّيساهمون في نشاطها أو يستفيدون منها، كالدولة والجمعية والشركة والمؤسسة

لوطنية في مختلف الدول صفة الشخصية الاعتبارية للشركات ّوقد منحت الأنظمة ا

ّالتجارية، وكذا فعـل نظـام الـشركات الـسعودي حيـث اعـترف بالشخـصية الاعتباريـة  ّ

ّلجميع الشركات التي نظمها، ونص على أنهـا تكتـسب هـذه الـصفة بعـد قيـدها لـدى  ّ ّ

ّالسجل التجاري، كما نص على أنها خلال مدة التأسيس تحظـى بهـذه  الـصفة بالقـدر ّ

 .)١(ّاللازم لعملية التأسيس، بشرط إتمام عملية التأسيس

ّونص نظام المعاملات المدنية السعودي على الأشـخاص ذوي الـصفة الاعتباريـة،  ّ

ُوذكر أنهم الشركات، والهيئات والمؤسسات العامة، والمصالح التي منحت شخصية 

ّاعتبارية بموجب النصوص النظاميـة، والجمعيـات الأ ّهليـة والتعاونيـة، والمؤسـسات ّ

ُالأهلية التـي منحـت شخـصية اعتباريـة بموجـب النـصوص النظاميـة، وكـل مـا يمـنح  ّ ّ ُ

ّ، كما رسم معالم الحقـوق التـي يتمتـع )٢(شخصية اعتبارية بموجب النصوص النظامية

ًبها، وأجملها في أنهـا جميـع الحقـوق إلا مـا كـان ملازمـا لخـصائص الـشخص ذي 

ّة، وفصل ذلك بأنه يكون له ذمة مالية مـستقلة، وأهليـة في الحـدود التـي ّالصفة الطبيعي ّ ّ

ٌّيعينها سند إنشائه، أو التي تقررها النصوص النظامية، وحق التقاضي، وموطن مستقل،  ٌ ّ ّ

ّوجنسية وفقا لما تحدده النصوص النظاميـة، كـما أوجـب النظـام أن يكـون للـشخص  ّّ ً

 . )٣(ّثيله، ويعبر عن إرادتهذوي الصفة الاعتبارية من يقوم بتم

ّولعله ظهر لنا مما سبق الفروق بين الشخصية الطبيعية، والشخصية الاعتبارية، والتي  ّ ّ

 :يمكن تلخيصها في الآتي

                                                        

 .ّمن نظام الشركات السعودي) ٩(نص المادة :  انظر)١(

 .ة السابعة عشرة من نظام المعاملات المدنيةّنص الماد:  ينظر)٢(

 .ّنص المادة الثامنة عشرة من نظام المعاملات المدنية:  ينظر)٣(



  
)١٤١٥(  مموا ث اا  دوا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

  ًالشخصية الطبيعية تمتلك صفة الأهلية، فهو يعد إنـسانا واعيـا لـه القـدرة عـلى ُ ًّ ّ

 يمكــن لهــا أن تتخــذ بنفــسها اتخــاذ القــرارات بنفــسه، وأمــا الشخــصية الاعتباريــة فــلا

ّالقرارات، وإنما لا بد لها ممن يمثلها في ذلك ّ. 

  ّالشخصية الطبيعية تتمتع بمميزات مثل حرية الرأي والتعبير عن الأفكار، وهذا

 . ما لا يتوافر في الشخصية الاعتبارية

  ،ّالشخصية الاعتبارية يجب أن يكون لها سجلا مسجلا لدى الجهة المختـصة ً ً

 .ُما لا يشترط في الشخصية الطبيعيةوهذا 

  الشخصية الاعتبارية تبدأ من تـاريخ الاعـتراف بهـا وتنتهـي بنهايـة وجودهـا في

 .العقد أو انقضائها، وهذا مما تختلف به عن الشخصية الطبيعية

   ا ا  أ :   مِبـأن الفقـه الإسـلامي لم يعـرف الفقـه : يمكـن القـول

ّعتبارية بهذا المسمى، ولكنه يعترف بها ويقررها ضمنا، يتقرر الإسلامي الشخصية الا ًّ ّ

  :ذلك من خلال ما يأتي

أو :ّنجدهم ينظرون إلى الوقف على أنه جهـة اعتباريـة مـستقلة، لهـا ذمـة : ا ّّ

ّمستقلة عن ذمة الناظر أو الواقف، وتجـري العقـود الحقوقيـة بـين الوقـف وبـين أفـراد  ّ ّ

ّ، وله ذمة مالية تترتب عليهـا )١(لبيع والغلة، والاستبدال وغير ذلكالناس، كالإيجار، وا ّ

 .حقوق والتزامات

ّجعل فقهاء المالكيـة التملـك عـلى نـوعين: ّ يتجلى ذلك في ثنايا فروع كثيرة، مثل ْ :

ّكتملك المسجد لما أوقف فيه أو جعـل لـه، وتملـك حـسي، كتملـك : ّتملك حكمي ّ ُ

                                                        

، المعـاملات الماليـة أصـالة ومعـاصرة )٢٥٩ - ٢٥٨/ ٣(المدخل الفقهي العام، الزرقـا :  ينظر)١(

 ).٣٤٢/ ١(، مدونة أحكام الوقف الفقهية )١١٨/ ١٣(



 )١٤١٦(    ا إ ا ار و ا ادي

، كــما يـذكرون جــواز )٢(نتقــال الملـك إلى جهــة الوقـفّويجــوز الفقهـاء ا. )١(الآدميـين

ّاستدانة الناظر أو قيم الوقف لمصلحة الوقـف بـإذن القـاضي، ثـم يـسترده مـن غلتـه ّ ّ)٣( ،

ّويترتب على ذلك أنه لو عزل القيم أو الناظر ُ ّ ّفإن سداد الـدين يكـون مـن غلـة الوقـف : ّ ّ ّ

ًيسدده من نصب قيما عليه ّ ّ ُ جهة نظر الفقه الإسلامي مجرد نائـب ، فناظر الوقف من و)٤(ّ

ًعن الوقف، لا يتحمل شيئا من ديون الوقف، ويشتري للوقف ما يحتاجه، ويدفع ثمنـه 

ّفالوقف هو المالك والدائن والمـدين، لا المتـولي عليـه، والنـاظر . من غلات الوقف

أمين على الوقف، فلو خان مـصلحة الوقـف أو أسـاء التـصرف إليـه أو خـالف شروط 

وهنـاك نـصوص كثـيرة تـدل عـلى إثبـات معظـم آثـار . )٥(قف، ضمن موجـب فعلـهالوا

 . )٦(الاعتبارية في القانون الحديث للوقف الشخصية  

ًم : لا  : ّالمتأمل في حال بيت مال المسلمين وأحكامه الفقهيـة يجـزم بـأن

ّالفقهاء يثبتون له شخصية اعتبارية، وذمة مستقلة، مختلفة عن ذمة ا ّ ّ لسلطان أو الوالي، ّ

ٌفيقررون أن المال المودع فيه ملك له؛ لا دخل للسلطان فيـه، ومـا يملكـه الـسلطان لا  ّ ّ

ٌّعلاقة له ببيت المال، وليس للسلطان حق فيه إلا كفايته مقابل عمله، كما يجعلون بيت 

                                                        

خليل للخرشي وبهامـشه حاشـية العـدوي، أبـو عبـد االله محمـد بـن عبـد االله شرح مختصر :  ينظر)١(

 . ٨٠/ ٧الخرشي المالكي، 

 ).٦٠١/ ٥(، المغني لابن قدامة )٣٤٢ / ٥(روضة الطالبين للنووي : ً ينظر مثلا)٢(

 / ٤: ؛ والدر المختار مع حاشية ابن عابـدين٢٩٨/ ٣:  فتاوى قاضيخان بهامش الفتاوى الهندية)٣(

 . ٢٨٩/ ٦: ؛ وتحفة المحتاج١٩٤ والأشباه والنظائر لابن نجيم، ص ؛٤٣٩

 . ٢٥٩ / ٥:  البحر الرائق)٤(

 ).٢٨٤٣-٢٨٤٢/ ٤( الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي )٥(

، سـنة )٣٥٣ / ١(مبدأ الرضا في العقود، دراسة مقارنة، ط دار البشائر الإسـلامية، بـيروت :  ينظر)٦(

 ). ٤٩٠/ ١٣(لإسلامي  م، مجلة مجمع الفقه ا١٩٨٥



  
)١٤١٧(  مموا ث اا  دوا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

ّالما وارثا لمن لا وارث له، ويجـوزن للحـاكم أو الـسلطان الاسـتدانة لمـصلحة بيـت  ً

ُال، أو استئجار مكان يصلح أن يكون مقر له ونحو ذلك، ولا يلزم بشيء مما يترتب الم �

 . )١(على ذلك، وإنما يكون في ذمة بيت المال

ً :ّيصحح الفقهاء الوصية للمسجد، وينصون على أنه يتملكها، كما أنه : ا ّ ّ

ّه، ويعلل الفقهـاء الـشافعية ، وأنه يجوز النذر علي)٢(يتملك ما أوقف عليه، أو تبرع له به

َذلك بأنه حر يملك، وحينئذ يصرف لصالحه؛ كـالوقف عليـه، فـلا يعطـى خدمتـه منـه  ُ ٌَّ

ّوكل هذا من آثار الشخصية الاعتبارية. )٣("ًشيئا، إلا إن صرح الناذر بأنه قصدهم ّ. 

ًء         : راد اّ  ا  : ّإذا تعـدد الـشركاء يجـوز لأحـد

ٍ الاستدانة لمصلحة الشركة، أو استئجار مكان لها، حتى لو من صاحبه، وهذا الشركاء

ُيشير إلى قيام كيان جديد يمكن أن يطلق عليه
ّكيـان الـشركة، ويكـون الـدين أو قيمـة : ٍ

ّالإيجار على الشركة، وهذا حقيقة ما يسمى بالشخصية الاعتبارية في العصر الحديث، 

ّوأؤكد هذا بنقل نـصين فقهيـين؛ ّ الـشريكين مـن  أحـد  اسـتأجر  ولـو  ":  قـال ابـن قدامـةّ

ّوقرر المالكيـة أنـه إذا . )٤(" جازصاحبه دارا، ليحرز فيها مال الشركة أو غرائر، قـضى  "ّ

                                                        

/ ١٨(، المعاملات المالية أصالة ومعـاصرة )٢٨٤٢/ ٤(الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي :  ينظر)١(

١٥٣ .( 

شرح مختصر خليل للخرشي وبهامـشه حاشـية العـدوي، أبـو عبـد االله محمـد بـن عبـد االله :  ينظر)٢(

ير، محمـد بـن أحمـد بـن عرفـة حاشية الدسوقي على الـشرح الكبـ: ، ينظر٨٠/ ٧الخرشي المالكي، 

 .٣٧٩/ ٤الدسوقي المالكي، 

، نهايـة المحتــاج، شــمس ٢٨٥ – ٢٨٤/ ٤ الفتـاوى الكــبرى الفقهيـة، ابــن حجـر الهيتمــي، )٣(

الــدين محمــد بــن أبي العبــاس أحمــد بــن حمــزة ابــن شــهاب الــدين الــرملي الــشهير بالــشافعي 

 . ٤٨ -  ٤٧/ ٦الصغير، 

  ).١٦٨/ ٧( المغني لابن قدامة )٤(



 )١٤١٨(    ا إ ا ار و ا ادي

الغريم برئ، وإن كان غير الذي عامله؛ لأن يدهما كيد رجل واحد، وكـذلك  أحدهما  

 بذلك وجود كيان جديد للـشركة فتعين. )١(" الشركةّإذا رد له ما أودعه شريكه من مال

 . )٢( ّمستقل بذاته، ومال يخصها

ًبناء على ما سبق جاء في قرارات وفتاوي وتوصيات منتـدى قـضايا الوقـف الفقهيـة 

ًلا مانع شرعا مـن الاعـتراف بالشخـصية الاعتباريـة للوقـف التـي "أنه : الأول ما يأتي

ان الطبيعية، فيكون لهـا ذمـة ماليـة ًتتمتع بجميع الحقوق إلا ما كان ملازما لصفة الإنس

مستقلة عن ذمة الواقف والموقوف عليه، وأهليـة مدنيـة في الحـدود التـي يعينهـا سـند 

إنشائه، أو التي يقرها القانون، ولهـا حـق التقـاضي، ورفـع الـدعاوي عـلى الغـير، كـما 

و  يمثل الوقف في كل ذلك ناظر الوقف، أ-ب . للآخرين الحق في رفع الدعوى عليها

الشخص الذي يحدده صك الوقف أو القضاء أو إدارة الوقف حسب النظام الأسـاسي 

 .)٣("للوقف

                                                        

 ). ٧٢/ ٨(، الذخيرة للقرافي )٨٢٤/ ٢(عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة :  ينظر)١(

 ). ١١٥١/ ١٣( مجلة مجمع الفقه الإسلامي )٢(

قرارات وفتـاوي وتوصـيات منتـدى قـضايا الوقـف الفقهيـة الأولى، أعـمال منتـدى قـضايا :  ينظر)٣(

 .٤١١اف، دولة الكويت، الوقف الفقهية الأول، الأمانة العامة للأوق



  
)١٤١٩(  مموا ث اا  دوا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
  : ا اول

ّا ما ّ  را ا إ ا  : 

ّوجيه اليمين إلى الشخصية الاعتبارية مترتب على تطور ونشأة الشخصية الاعتبارية ت ّ ّ

ُتاريخيا، ففكرة الشخصية الاعتبارية تاريخيا عرفت في القانون الروماني  � وإن لم يكن –�

ً، ومع هذا لم يتطرقوا لموضوع توجيه اليمين إليها، ومنها ونظرا لتغـير )١(- التعبيربهذا ّ

ّصر انتقلت الفكرة إلى كافة الأنظمة والقوانين، ولكنها ظلت مقتصرة على معطيات الع

ًالجانب المالي غالبا، ولم تتعرض أيضا إلى موضوع توجيـه اليمـين إليهـا، ومـن هنـا  ّ ً

ًكان الأمـر موكـولا : ّإنه قبل صدور الأنظمة العدلية والقوانين المعاصرة: يمكن القول

كانت المحاكم مختلفـة بتوجيـه اليمـين للشخـصية إلى نظر القاضي واجتهاده، ولهذا 

ًالاعتبارية، ونجد اختلافا في قضايا المحاكم بهذا الخصوص؛ فنجد أحكاما قـضائية  ً

وجهت اليمين للشخصية الاعتبارية، وأحكام قضائية أخرى لم تقـض بتوجيـه اليمـين 

تمتـع هـذه إليها، كما نجد فقهاء القانون مختلفون في ذلك؛ ولعل مرجع ذلك إلى أن 

ّالكيانـات بالشخـصية الاعتباريــة، فـإن ذلــك يـضفي عليهـا طــابع الشخـصية الطبيعيــة،  ّ

ّويخـضعها لكثــير مــن أحكامهــا، ففـي القــضية رقــم  هـــ، ١٤٤٣، لعــام ٤٣٩١٤٠٧٣٤ُ

ّوالمنظورة لدى المحكمة التجارية بالرياض وجهت اليمين إلى الشخصية الاعتبارية؛  ُ

جيـه اليمـين إلى الشخـصية الاعتباريـة، وإلـزام حيث جـاء في أسـباب الحكـم بعـد تو

ّولا ينال من ذلك كون المدعية شخصية اعتبارية، فقد ": المدعى عليها بمبلغ المطالبة

ّنصت الفقرة الأولى من المادة الثالثة من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات الصادرة بقرار 

تسري في شأن أدلـة : يلي على ما هـ١٤٤٤/ ٣/ ١٦، وتاريخ )٩٢١(وزير العدل رقم 

                                                        

ّالشخصية الاعتبارية، للشيخ خالد بـن عبـد العزيـز بـن إبـراهيم الجريـد، بحـث منـشور في :  انظر)١(

 .٦٧: ه، ص١٤٢٧، محرم )٢٩(مجلة العدل، العدد 



 )١٤٢٠(    ا إ ا ار و ا ادي

ّالإثبات وحجيتها أحكام النظام القائم وقت نشوء الوقائع أو التصرفات المراد إثباتها ّ( ،

ّفنرى أنها قد استندت على أن القضية محل الدعوى بدأ بتاريخ  ، أي هـ١٤٣٨/ ١/ ٢٤ّ

 أن هذا ًقبل سريان القرار، ولا يمكن تطبيقها بأثر رجعي استنادا للمادة المذكورة فنجذ

ــه اليمــين للــشخص  الحكــم القــضائي لم يعمــل المــادة التــي تــنص عــلى عــدم توجي

الاعتباري، وأسس ذلـك عـلى أن عـدم توجيـه اليمـين للـشخص الاعتبـاري كـان قبـل 

سريان نظام الإثبات، مما يدل على أن القضاة غير مستقرين في توجيه اليمين للشخص 

 .الاعتباري قبل صدور النظام

ّقرار القضاء على رأي واحد في المـسألة قـد يـورث الإنـسان العـادي ولإن عدم است

ّشكا في قدرات ونزاهة هذه الأنظمة، ولهذا كان لا بد من استصدار الأنظمة واللـوائح  �

 .ّالمنظمة لذلك



  
)١٤٢١(  مموا ث اا  دوا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
ما ا :  

را ا  ا وا را ا م:  

، بتاريخ ٥١١هو النظام الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم : نظام المحاكم التجارية

، والذي تجري أحكامـه عـلى الـدعاوى التـي تخـتص المحكمـة هـ١٤٤١/ ٠٨/ ١٤

ّالتجارية بنظرها، والمكون من ست وتسعين مادة،  ًموزعـة عـلى أحـد عـشر بابـا، وقـد ّ ّ

ــات مــن الإقــرار، والكتابــة، والــشهادة، واليمــين،  ّخــص البــاب الــسابع لأحكــام الإثب ُ

ّوالاستشهاد، وخص الفصل الخامس مـن هـذا البـاب لأحكـام اليمـين، فقـد نـص في  ُّ

ٍّ لأي مـن الأطـراف أن يطلـب -١: (المادة الثانية والخمسين مـن البـاب المـذكور أنـه

ليمين إلى الطرف الآخر، ويجوز للمحكمة أن تمنع توجيه اليمين متى رأت ألا توجيه ا

 .وجه لطلبها، أو رأت أن الأدلة المقدمة ممن طلبت منه اليمين مثبتة لدفعه

 أن توجــــه اليمــــين إلى أي مــــن أطــــراف -مــــن تلقــــاء نفــــسها- للمحكمــــة -٢

 بقرار وزير العدل رقم ّوفصلت اللائحة التنفيذية للنظام المذكور، والصادرة.(الدعوى

ّ فصلت في شروط توجيه اليمين، فنصت المادة هـ١٤٤١ شوال ٢٦، وتاريخ )٨٣٤٤(

يُشتـرط في توجيـه اليمين من المحكمـة ألا يكـون في (الحادية والثلاثون بعد المائة أنه 

ٌالدعـوى دليل كامل، وألا تكون الدعوى خالية من أي دليل ه ّ، بمعنى أن اليمين لا توج)ٌ

ُإذا لم يكن أي دليل، كما أنها لا داعي لها إذا وجد دليل كامل ّ  . 

إذا أفهمـت المحكمـة الطــرف : (ونصت المادة الثانية والثلاثون بعد المائة على أنه

بأحقيتـه بيمين خصمـه ورفـض توجيههـا إليـه؛ فلا يقبـل منـه بعـد قفـل المرافعـة طلـب 

 ).توجيـه تلـك اليمين

في جميع الاحـوال؛ لا توجـه اليمـين إلى (ادة التي تليها مباشرة على أنه ّونصت الم

 ).الشخصية الاعتبارية



 )١٤٢٢(    ا إ ا ار و ا ادي

ّغير أن جميع الأحكام السابقة المختصة باليمين تعتبر ملغية بموجب المادة الثامنـة  ّ ّ

َيلغي هذا النظـام البـاب : (ّوالعشرين بعد المائة من نظام الإثبات، والتي تنص على أنه ُ

وتـاريخ ) ١/ م (ّع من نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم التاس

ـ، والباب السابع من نظام المحـاكم التجاريـة الـصادر بالمرسـوم هـ١٤٣٥ / ١ / ٢٢

ـ، ويلغي كل ما يتعارض معـه مـن هـ١٤٤١ / ٨ / ١٥وتاريخ ) ٩٣/ م (الملكي رقم 

 ).أحكام



  
)١٤٢٣(  مموا ث اا  دوا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
ا ا:  

اد ذات ادياا ا  را ا إ ا  : 

ــصية  ــه اليمــين إلى الشخ ــسعودية لمــسألة توجي ــة ال ــرض الأنظم ــسابق لم تتع ّفي ال ّ ّ

ّ من مواد نظام المحاكم التجارية، والتي تجري أحكامها ّالاعتبارية، إلا فيما سبق ذكره ّ

ّعلى التعاملات التجارية فقط، أي أنها خاصة بالكيانات التجارية، أو بالأشخاص الذي  ّ

ّيتمتعون بصفة تاجر، وكان الأمر ضبابيا بالنـسبة للأشـخاص الـذين لا يتمتعـون بـصفة  ّ�

ّإلى التعـاملات المدنيـة التـي تكـون فيـه ّتاجر، أو بالكيانات غير التجارية، ولم يتطرق 

ّالشخصية الاعتبارية طرفا، ولكن مؤخرا نص المنظم السعودي في نظام الإثبات وأدلته  ً ّّ ً

تـسري ": الإجرائية على ذلك فقد جـاء في المـادة الأولى مـن نظـام الإثبـات مـا نـصه

 ."أحكام هذا النظام على المعاملات المدنية والتجارية

ّ على عدم جـواز توجيـه اليمـين للشخـصية الاعتباريـة، إلا فـيما يتعلـق ّواستقر الأمر

ّبتوجيهها لنظار الوقف ومن في حكمهم فيما باشروا التصرف فيه، وفيما يلي نصوص 

 : المواد التي تناولت المسألة

ّالمادة الرابعة والتسعون من نظام الأدلة الإجرائية لنظـام الإثبـات، والتـي تـنص   - أ

 : على

 ً.جه اليمين فيما اشترط النظام لصحته أن يكون مكتوبا لا تو-١(

 . لا توجه اليمين للشخص ذي الصفة الاعتبارية-٢

للمحكمة أن تمنع توجيه اليمين الحاسمة، متى رأت أن الأدلة المقدمة ممن طلبت منه 

 ).اليمين مثبتة لدفعه

ة الـولي يـؤدي اليمـين المتممـ: ّالمادة الـسادسة بعـد المائـة مـن نظـام الإثبـات  -  ب

 .والوصي وناظر الوقف ومن في حكمهم فيما باشروا التصرف فيه



 )١٤٢٤(    ا إ ا ار و ا ادي

اا ا :  
 .  ا إ ا ار  ام اّ اة

ت نظر الأنظمة العدلية المعاصرة في توجيه اليمـين عـلى الشخـصية اختلفت وجها

 :الاعتبارية، يمكن حصرها في ثلاثة اتجاهات

  :  ا إ ا ار: اه اول

ويستند هذا الرأي على إعطاء الشخصية الاعتبارية نفس أحكـام وأحـوال الـشخص 

ضي؛ أسوة بالشخص الطبيعي، فكذلك يجوز توجيـه ّالطبيعي، فكما أنها له أهلية التقا

ــة  ــة، لأن الأنظم ــصية الاعتباري ــل الشخ ــين إلى ممث ــب اليم ــه طل ــا، ويتج ــين إليه ّاليم ّ ّ ّ

ّوالقوانين توجب على الشخص ذي الصفة الاعتبارية تعيين ممثل له، يعبر عن إرادتـه،  ّ ّ ُ

ئات التحكيم، وغير ويباشر جميع التصرفات والعقود باسمه، ويمثله أمام القضاء وهي

ُ، وينطبق هذا الحال على اليمين، فإنه يؤديها عنه، ولكن يشكل على هذا تحديد )١(ذلك ّ ّ

ّنوع اليمين التي يؤديها هذا الممثل، هل هي يمين البتات والقطع، أو يمين عدم العلم؟ 

 : وقد اختلف أصحاب هذا الاتجاه في ذلك على قولين

 :ّصية الاعتبارية يمين البتاتّتحليف ممثل الشخ: ال اول

ّويعني أن ممثل الشخصية الاعتبارية يحلف مثـل الـشخص الطبيعـي يمـين البتـات،  ّ ّ ّ

: وتعني أن الحالف يحلف على القطع على إثبات الواقعة أو نفيها، والأصـل في ذلـك

أنه إذا كانت الواقعة التي تنصب عليها اليمين متعلقة بالحـالف أو بإثبـات فعـل غـيره؛ 

وإذا كانت متعلقة بنفي فعل غيره حلف على نفي العلم إلا أن يكـون . ّلف على البتح

وأمـا صـفة  .ّالمحلوف عليه مما يمكن أن يحيط به علم الحالف؛ فيحلف عـلى البـت

فقد اتفق الفقهـاء  عـلى أن الحـالف يحلـف : اليمين أو الحلف على البت ونفي العلم

واالله ما : ً حال الإثبات أم النفي، فيقول مثلاعلى البت والقطع على فعل نفسه، سواء في

                                                        

 .ّنص المادة الثامنة عشرة من نظام المعاملات المدنية: ً انظر مثلا)١(



  
)١٤٢٥(  مموا ث اا  دوا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

بعت أو ما اشتريت، أو لقد بعت أو اشتريت؛ لأن الإنسان أعلم بأحواله وأفعاله، فتكون 

فالأيمان كلها على البت والقطع، إلا على نفي فعل الغير، فإنها على . يمينه حجة قاطعة

ــم ــل الشخــصية الاعتبار. )١("نفــي العل ّويــستند إلى ممث ــن إرادتهــا، ّ ــة هــو المعــبر ع ّي ّ

ّوالمتصرف باسـمها، ولا يمكـن تـصور توجـه اليمـين إلى الشخـصية الاعتباريـة؛ فـلا  ّ ّ ّ ّ

، وهذا هو اتجاه القـضاء الفرنـسي، ومحكمـة )٢(ّمناص من توجيه اليمين إلى من يمثلها

ــنة  م، وبعــض المحــاكم ١٨٩٥الاســتئناف المختلطــة في مــصر، بقرارهــا الــصادر س

 .)٣(ّالعربية

ًأن شخصية الشخصية الاعتبارية مـستقلة ومنفـصلة تمامـا : ويؤخذ على هذا الاتجاه ّ ّ ّّ ّ

ًعن شخصية ممثلها، فلها ذمة منفصلة عن ذمة من يمثلها، كما أن لها اسما، وجنـسية،  ّ ّ ّّ ّ

ّوموطنا، واسما، تختلف عن اسم وجنـسية ومـوطن الممثـل، وإنـما يتـصرف الممثـل  ً ً

ّبصفته نائبـا عـن الشخـصي ٌة الاعتباريـة؛ لا أصـيلا، ومعلـوم أن النائـب لا يحلـف بـدل ً ً

 . )٤(الأصيل

                                                        

/ ١، روضـة القـضاة وطريـق النجـاة لابـن الـسمناني ١١٨ /١٧الحاوي الكبير للـماوردي :  انظر)١(

 .٦٦/ ٨، كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي ٢٨٥

توجيه اليمـين للـشخص المعنـوي، لنبيـل مهـدي زويـن، بحـث منـشور في مجلـة القـضاء :  انظر)٢(

 .١٦: ، ص٢٠١٤المدني، السنة الخامسة، العدد العاشر، للعام 

م، والوســيط في ١٨٩٥تئناف المختلطــة في مــصر، الــصادر عــام قــرار محكمــة الاســ:  انظــر)٣(

، شرح قــانون الإثبــات، للــدكتور آدم ٥٤٤شرح القــانون المــدني، عبــد الــرزاق الــسنهوري ص

 . ٢٤٣: النداوي، ص

/ ١٢(المبــسوط، للسرخــسي الحنفــي : انظــر. ّ نــص عــلى ذلــك الفقهــاء مــن المــذاهب الأربعــة)٤(

، الحـــاوي الكبـــير، )١١١/ ٢(ام لمـــلا خـــسرو الحنفـــي ، درر الحكـــام شرح غـــرر الأحكـــ)١١١

 ). ١٥١/ ٦(، كشاف القناع )٢١١/ ١١(، المغني لابن قدامة)١٥٦/ ٢١(للماوردي الشافعي 



 )١٤٢٦(    ا إ ا ار و ا ادي

ُبأنه عند تعذر الرجـوع إلى الأصـيل فإنـه يرجـع إلى : ُوقد يجاب على هذا الإشكال ّ ّ

ّالوكيل والنائب، وهو هنا هو الممثل؛ إلا أنه يمكن أن يرد على هذا بأن الحلف احتكام  ّ ّ

 .ة هنا مختلفةّوالذم: ّإلى ذمة الشخص وضميره

ّكما يشكل على هذا الاتجاه أن من شروط توجيه اليمين كـون الواقعـة التـي يطلـب  ُ

أن  ومـن ناحيـة أخـرى فـان مـن شروط توجيـه : توجيه اليمين من أجل نفيها أو إثباتها

ّاليمين أن تكون الواقعة ذات صلة بـشخص مـن يـؤدي اليمـين، أو أن تكـون عـن فعـل 

ّهاهنـا أن يكـون للمثـل علاقـة بالنـشاط أو القـضية المطلـوب الإنسان نفسه، ولا يلـزم 

ّالحلف عليها، إضافة إلى أنه في حال تغيير ممثل الشخصية الاعتبارية الذي حـصلت  ّ

ّالقضية في عهد تمثيله، فعلى من تتوجه اليمـين؟ فعـلى القـول بتوجيههـا إلى الممثـل  ّ

ًالجديد فإن هذا يتناقض مع كونه لم يكن ممثلا للشخص ية الاعتبارية في وقـت وقـوع ّ

ّالقضية، وعلى القول بتوجيهها إلى الممثل القديم الذي حصلت الواقعة في زمنه فإنـه 

ًتحليف لمن ليس طرفا في الدعوى، ولا له مصلحة في أداء اليمين ٌ)١(. 

مل اّتحليف ممثل الشخصية الاعتبارية يمين نفي العلم: ا ّ: 

ّوتعني أن ممثـل الشخـصية الا عتباريـة يحلـف عـلى عـدم معرفتـه بالواقعـة؛ لا عـدم ّ

ٌوقوعها، ومعلوم أن عدم العلم بالشيء لا يعني عدم وجوده، فيمين نفي العلم أو يمـين 

ّتعني حلف الشخص على فعل صدر من غيره، دون معرفته، ولكنه يخصه : عدم العلم ٍ

  .)٢(تولهذا فيمين نفي العلم هي أضعف من يمين البتا. من حيث النتيجة

                                                        

مهـدي زويـن، . ، توجيـه اليمـين للـشخص المعنـوي، د٤٦٣/ ٧كشاف القناع، للبهوتي، :  انظر)١(

 .١٧-١٦: ص

رد المحتــار ط الحلبــي = ،حاشـية ابــن عابـدين )١١٩/ ١٧(الحــاوي الكبـير، للــماوردي :  انظـر)٢(

)٥٥٣/ ٥ .( 



  
)١٤٢٧(  مموا ث اا  دوا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

وذهب إلى هذا الاتجاه بعض المحاكم العربية كمحكمة التمييز العراقية، في قرارها 

ّ الذي نقض قـرارا لمحكمـة الموضـوع التـي قـررت رد ٢١/٤/١٩٨٠ في ٣٧٤رقم  ً

ّدعوى المدعي المميز بعد أن عجـز عـن إثبـات دعـواه، دون أن تمنحـه حـق تحليـف 

 من قانون الإثبات ١١٨ادا إلى أحكام المادة خصمه المميز عليه اليمين القانونية، استن

 .١٩٧٩ لسنة ١٠٧رقم 

ّإعفـاء الشخـصية الاعتباريـة عـن : ويستند هذا الـشخص إلى أنـه مـن غـير المعقـول

ّاليمين؛ مـع إعطائهـا حـق التقـاضي، ولا يمكـن تحليـف الممثـل في فعـل غـيره يمـين 

 . ّالبتات، فكان الحل هو تحليفه يمين عدم العلم

ليه ما يؤاخذ على سابقه من تحليف النائب عن الأصيل، وتحليف الإنسان ويؤاخذ ع

ّعن فعل غيره، مع أن لكل منهما ذمة مستقلة ّّ ّ. 

مه اا :را ا ا  : 

ّوهذا الاتجاه يعني أنه لا توجه اليمين إلى الشخصية الاعتباريـة، وهـذا الاتجـاه هـو  ّ ّ

 . )١(ليه النظام السعودي، وبعض القوانين والأنظمة في الدول العربيةّالذي استقر ع

ــمير الحــالف، : ومــستنده ــن احتكــام إلى ض ــارة ع ــي، وهــو عب ــل دين ّأن اليمــين عم ٌ

ّوالشخصية الاعتبارية لا ضمير له، ولا دين، وإنـما هـو مجـرد تـصور افـتراضي وضـعه  ّ

عتبارية نفسها، بـل لا يمكـن ّالمشرع، ولا يمكن تصور وجود اليمين من الشخصية الا

ّالقول بأن الشخص الاعتباري له وجود يمكن معه تحليفه، ولا يمكن تحليف ممثلـه؛ 

ّلاختلاف ذمتيهما، كما يستند إلى أن الممثل يستند في قيامه بمهامه ووظائفه إلى ولاية  ّ ّ

ّقانونية ممنوحة له بموجب عقد التأسيس، أو قرار يخص ذلك، وليس في هذا الع قد أو ّ

                                                        

المـادة الرابعـة والتـسعون مـن نظـام الأدلـة الإجرائيـة لنظـام الإثبـات الـسعودي، والمبـادئ :  انظر)١(

. ، ونظرية الإثبـات٧٥: القانونية في محكمة التمييز، قسم الإثبات، للدكتور إبراهيم المشاهدي، ص

 .١٦٥: ار، واليمين، للدكتور حسين المؤمن، صالقواعد العامة، الإقر



 )١٤٢٨(    ا إ ا ار و ا ادي

ًيعـد بـذلا أو إقـرارا بـصحة : ّالقرار ما يخول له حلف اليمين؛ والنكول عن أداء اليمين ً ّ

ًالمدعى به، والممثل لا يملك ذلك، كما أنه يعتبر نائبا والنائـب لا يحلـف بـديلا عـن  ً

الأصيل، فإن الإنسان يحلف على فعـل نفـسه؛ لا عـلى فعـل غـيره، ولا يلـزم أن تكـون 

 .)١(ّلف عليها أن تكون متصلة بالممثلالقضية المراد الح

ّولكن يمكن مناقشة ذلك بأن هذا ربما يؤدي إلى ضياع الحقوق في حالة عدم وجود 

ّدليل كامل لها، أو في حالة عدم قدرته على إثبات الدعوى، كما أن فيه عدم المـساواة 

 يجــوز ّأن للشخــصية الاعتباريــة تحليــف الشخــصية الطبيعيــة، ولا: أمــام القــانون؛ أي

 .ّللشخصية الطبيعية تحليف الشخصية الاعتبارية

ّويمكن الإجابة هذه المناقشة بأن الأصل براءة ذمة الإنسان من حقوق الغـير، وعـلى 

ّمن ادعى عكس ذلك فعليه أن يثبت؛ ولا تتوجه اليمين إلى المدعى عليـه هنـا؛ لتعـذر  ّ ّ ُّ

ّأدائها منه شخصيا، ولا إنابة في اليمين، ولأنه ل ًو رفض الممثل أداء اليمين؛ لعد ناكلا، � ّ ُ ّ

ّوبالتالي يتم الحكم ضده؛ لنكوله، وهذا يشجع ضعاف النفـوس عـلى رفـع الـدعاوى  ّّ

ّضد هذه الشخصيات الاعتبارية؛ ولو قلنا بأنه لو نكل فلا يحكم للمـدعي، وإنـما تـرد  ُ ّ ُ ّ ّ ّ

ــ ــان الخ ــا إذا ك ــة م ــن تطبيقــه في حال ــذا لا يمك ــإن ه ــه؛ ف ــصين ّاليمــين إلي صمان شخ

ّ، وهذا ما يجعل هـذا الاتجـاه منطقيـا ومقبـولا إلى حـد مـا، ولهـذا اختـاره )٢(ّاعتباريين ً �

 . ّالمنظم السعودي كما تقدم

ٌوهذا حكم قضائي مكتسب القطعية لم توجه فيه اليمين للشخـصية الاعتباريـة ففـي 

 بالريـاض ـ والمنظورة لدى المحكمة التجارية هـ١٤٤١ وتاريخ ١٠٢١٣القضية رقم 

ولأن المدعى عليه ": الدائرة التجارية السادسة عشرة، فقد جاء أسباب الحكم ما نصه

ًوكالة طلب يمين المدعية على نفي السداد، وهـو طلـب غـير مقبـول؛ لكـون المدعيـة 

شركة وهي شخـصية اعتباريـة، وهـذا مخـالف لمـا جـاء في اللائحـة التنفيذيـة لنظـام 

                                                        

 .١٦: توجيه اليمين للشخص المعنوي، لنبيل مهدي زوين، ص:  انظر)١(

 . ١٧-١٦: توجيه اليمين للشخص المعنوي، لنبيل مهدي زوين، ص: انظر)٢(



  
)١٤٢٩(  مموا ث اا  دوا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

في جميـع الأحـوال لا : (الثة والثلاثون بعد المائة ونصها المحاكم التجارية المادة الث

ُوهذا حكم قضائي آخر مكتسب القطعية نفي . ")توجه اليمين إلى الشخصية الاعتبارية ٌ

ولأنه لا يمكن توجيه اليمـين للـشركة ... ": فيه توجيه اليمين للجهة الاعتبارية، ونصه

ّالمدعى عليها النافية لدعوى المدعي بوجود عيو ب في العقار بعد تاريخ آخـر صـيانة ّ

ّوذلك كونها شخصية اعتبارية، كما جاء في نص اللائحة رقم . م٢٠١٩/ ٧/ ٧بتاريخ 

ّفي جميع الأحوال لا توجه اليمين إلى الشخصية ":  من نظام المحاكم التجارية١٣٣

 .  "الاعتبارية

ا لما ورد في نظـام ًفنجد هنا أن القضاء لم يوجه اليمين للشخصية الاعتبارية؛ استناد

ّالمحاكم التجاريـة، وإن كانـت هـذه المـادة ملغيـة بنظـام المعـاملات المدنيـة، إلا أن  ّ

ّالعمل بمضمونها قائم وفقا لما جاء في الأدلة الإجرائية لنظام الإثبـات، والتـي نـصت  ً

 .)١(توجيه اليمين للشخص ذي الصفة الاعتباريةعلى عدم 

ه اا : ا اا  ي اا: 
ّأن اليمين لا توجه للشخصية الاعتباريـة، ولا إلى ممثلهـا، كـما : ويعني هذا الاتجاه ّ ّ

ّأنها لا تلغى، وإنما توجه إلى الشخص الذي اتصلت به الواقعة، أو باشرهـا أثنـاء أداء  ُّ

ّمهامه الوظيفية؛ وذلك تفاديا للانتقادات التـي وجهـت للاتجـاهين الـسابقين، ً ً وحفظـا ّ

ًللحقــوق، ومــساواة بــين الخــصوم، وحرصــا عــلى عــدم تحليــف مــن لــيس طرفــا في  ً

ًالدعوى، وتحليـف الـشخص الطبيعـي هنـا لـيس بـصفته ممـثلا أو بـديلا أو نائبـا عـن  ً ً ّ

ّالشخصية الاعتبارية، وإنما بصفته مسؤولا مسؤولية تقصيرية، أو جنائية عن فعل نفسه ً. 

�وهذا الاتجاه يمكن عده حلا ّ وسطا يمكنه الحد من رفع قضايا تعسفية ضد الكيانات ّ ّ ً

ّالاعتبارية، كما يساهم في حفظ حقوق المتضررين من الكيانات الاعتبارية ّ . 

ّولا يأبى النظام السعودي هذا الاتجاه، وإن كان لم ينص عليه صراحة، ونـص نظـام  ّ

ّالإثبات على ذلك في اليمين المتممة؛ حيث نص على أنه يؤديها  الولي والوصي وناظر ّ

                                                        

 .المادة الرابعة والتسعون من نظام الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات:  انظر)١(



 )١٤٣٠(    ا إ ا ار و ا ادي

ّالوقف ومن في حكمهم فيما باشروا التصرف فيه؛ والوقف يعتبر شخصية اعتبارية كما 

 . )١(ّتقدم ذلك

، وتـاريخ ٤٤٣٠١٢٨٤٠٨ًونجد هذا واقعا في جلسات المحاكم ففي القضية رقـم 

توجيـه اليمـين في قـضية الطـرف ) الدائرة القضائية(، رأت المحكمة ١٤٤٤/ ٣/ ١٣

ُصية اعتبارية، وسببت ذلك بأن اليمين قد وجهت لمباشر للتعامل، فقـد جـاء فيها شخ ّ

ورأت الدائرة توجيه اليمين المتممة لمباشر التعامل استنادا إلى :... في الحكم ما نصه

من نظام الإثبات، ولمـا كـان المبـاشر للتعامـل أدى  ) ٩٣(، والمادة )٢/ ٩٢(المادة 

ٌفق ما هو مرصود في الوقائع، الأمر الذي تنتهي معـه اليمين المتممة لإثبات الدعوى و

 ....الدائرة إلى المحكمة التجارية، الدمام

، فإن الدائرة القـضائية هـ١٤٤٣/ ٠٨/ ٤، وتاريخ ٤٣٩١٥٢٥٣٢وفي القضية رقم 

وجهت اليمين للشريك المتضامن والمدير المباشر للتعامل حيث جاء في الحكم ما 

دعي حيالة توجيه اليمين الشخـصية الاعتباريـة؛ وذلـك  ولعدم وجاهة دفع الم": نصه

لأن اليمين لم توجه للشخصية الاعتبارية وإنما وجهت للـشريك المتـضامن والمـدير 

 ."المباشر للتعامل

ّويمكن أن يعترض على هذا الاتجاه بأن فيه إدخال شخص ثالث في الدعوى، ويرد  ُ

 العربية إذا كان فيه صيانة لحقوق ٌهذا الاعتراض بأن هذا جائز بنصوص بعض الأنظمة

ّالطرفين، ولا يمنع ذلك انقطاع علاقة هذا الشخص بالشخصية الاعتبارية؛ لأن اليمـين 

 . )٢(احتكام إلى ديانة الشخص وضميره

                                                        

 .ادة السادسة بعد المائة من نظام الإثباتالم:  انظر)١(

، وقـانون المرافعـات ١١٧، المـادة ١٩٦٨، لعـام ١٣قانون المرافعات المصري رقم : ً انظر مثلا)٢(

 .٨٦، المادة ١٩٨٠، للسنة ٣٨المدنية والتجارية الكويتي رقم 



  
)١٤٣١(  مموا ث اا  دوا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
ا ا :  

ان اد   دارةا  ا : 

يـراد بـه الهيئـة القـضائية المـستقلة عـن : محاكم ديوان المظالم أو القـضاء الإداري

ًالقضاء العام، والمختصة بالفصل في الدعاوى التي تكون الإدارة أو عضوها طرفا فيها 

 . ّبصفته صاحب سلطة عمومية

: ّلذي عرف ديوان المظالم بأنهّوهذا التعريف مأخوذ من نصوص المنظم السعودي ا

 ": ّ، وبـين اختـصاصاتها بقولـه)١("هيئة قضاء إداري مستقلة، يرتبط مباشرة بالملك"

 :بالفصل في الآتي المحاكم الإدارية تختص

أ ـ الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والعسكرية والتقاعد 

وات الشخصية المعنوية العامة المستقلة أو لموظفي ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذ

 . ورثتهم والمستحقين عنهم

 دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن، متى كان مرجع -ب

الطعن عدم الاختصاص، أو وجود عيب في الشكل، أو عيـب في الـسبب، أو مخالفـة 

ها، أو إسـاءة اسـتعمال الـسلطة، بـما في النظم واللوائح، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويل

والمجـالس  اللجـان شـبه القـضائية ذلك القرارات التأديبية، والقرارات التي تـصدرها

- ومـا في حكمهـا - جمعيات النفع العـام وكذلك القرارات التي تصدرها.  التأديبية

ها عـن  الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعالمتصلة بنشاطاتها، ويعد في حكم القرار

 . ًاتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقا للأنظمة واللوائح

 . التي يقدمها ذوو الشأن عن قرارات أو أعمال جهة الإدارة التعويض دعاوى-ج

 .الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها-د

                                                        

 .المادة الأولى من نظام ديوان المظالم:  انظر)١(



 )١٤٣٢(    ا إ ا ار و ا ادي

 . لتي ترفعها الجهة المختصةا الدعاوى التأديبية-هـ

 . ازعات الإدارية الأخرى المن-و

 .)١("طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية وأحكام المحكمين الأجنبية-ز

إذا عرفنا ذلك فلنشرع الآن في حكم توجيه اليمين إلى الجهات الإدارية فنجد هناك 

ّخلافا على صعيد الفقـه والقـانون حـول عـد اليمـين وسـيلة مـن وسـائل الإثبـات أمـام  ً

فقـد اسـتقر القـضاء الإداري ) المحكمة الإداريـة(يوان المظالم القضاء الإداري، أما د

ّفيها على عدم توجيه اليمين لجهـة الإدارة؛ لأن اليمـين شخـصية، ولا يمكـن أن توجـه 

للشخص المعنوي، لكونه غير مخاطب بالثواب والعقـاب، ولا يمكـن توجيـه اليمـين 

موظـف المبـاشر، لكونـه للمدير لكونه لا يعلم عن التفاصيل، ولا يمكـن توجيههـا لل

) عــلى توجيــه اليمــين ًولهــذا ســار القــضاء الإداري عمــلا؛ )٢(ًلــيس طرفــا في الــدعوی

إلى غير جهة الإدارة؛ لكـن بـشرط عـدم وجـود الأدلـة ) )٣(ّالحاسمة والمتممة: بنوعيها

 .)٤(الظاهرة

جريان العمل لدى المحـاكم بحكـم قـضائي مـا، دون : والمقصود باستقرار القضاء

ٍّنص خاص بهوجود  ّ. 

                                                        

 .عشرة من نظام ديوان المظالمالمادة الثالثة :  انظر)١(

توجــه اليمــين عــلى الشخــصية الاعتبــاري، عبــد العزيــز الــدغيثر، بحــث منــشور في موقــع :  انظــر)٢(

 .٢٠: الألوكة، ص

هي التي يؤديها المـدعى عليـه لـدفع : اليمين الحاسمة":  جاء في المادة الثانية والتسعين ما نصه)٣(

هي التـي : اليمين المتممة. للأحكام الواردة في هذا البابًالدعوى، ويجوز ردها على المدعي، وفقا 

 ."يؤديها المدعي لإتمام البينة، ولا يجوز ردها على المدعى عليه

عبء إثبات الدعوى الإدارية، نور عيسى الهندي، بحث منشور في مجلة الـشارقة للعلـوم :  انظر)٤(

 .٤٠٥:، ص٢٠١٨، ديسمبر ٢، العدد ١٥القانونية، المجلد 



  
)١٤٣٣(  مموا ث اا  دوا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

َويتأكد هذا بنص الفقرة الثانية من المادة السادسة والتسعون من نظام الإثبات، والتي 

 . )١("لا يجوز توجيه اليمين في واقعة مخالفة للنظام العام": ّتنص على أنه

والمراد بالنظام العام هذا موضع بحث آخر، وقد اختلف فقهاء القـانون في تحديـد 

عام فهو لم يظهر كمصطلح حديث في العصر الوسيط، ولكن ظهر في المراد بالنظام ال

صور ومضامين وتطبيقات شرعية وفقهية استبقت إليها الشريعة والفقه الإسلاميين كلا 

من الفقه والقانون الوضعيين، حيث ارتبط معناه بالعدل الإسلامي والمصلحة المعتبرة 

: ّاة الإنجليـز حـول النظـام العـامُ؛ حيـث قـال القـض)٢(شرعا، والحكم القطعي الشرعي

ًإنك إذا حاولت تعريف النظام العام، فإنما تركب حصانا جامحا لا تدري بأي أرض " ً ّّ

فبعضهم يقصر النظام العـام عـلى التـصرفات الـصادرة مـن الـشخص . )٣("سيلقى بك 

 الطبيعي مثل الآداب العامة، وعدم مخالفة الشريعة الإسلامية؛ كالإفطار نهار رمـضان

علانية بلا سبب شرعي، وكذلك إذا قام شخص بمخالفة لائحة المحافظة على الذوق 

م؛ فإنه في ذلك ٠٩/٠٤/٢٠١٩: ـ الموافق  هـ١٤٤٠/٠٨/٠٤العام تاريخ الإصدار 

ًيعد مخالفا للنظام العام، وقد جاء في لائحة المحافظـة عـلى الـذوق العـام في المـادة  ّ

مجموعة السلوكيات والآداب التي تعـبر عـن : ام هوالأولى الفقرة الثانية أن الذوق الع

قيم المجتمـع ومبادئـه وهويتـه، بحـسب الأسـس والمقومـات المنـصوص عليهـا في 

فنجد أن هذه اللائحة السلوكيات والآدب بالنظام العـام وهـو . النظام الأساسي للحكم

 .النظام الأساسي للحكم

                                                        

 .المادة السادسة والتسعون من نظام الإثبات:  انظر)١(

ّإشكالية تحديد مفهوم للنظام العام، للدكتور علاق عبـد القـادر، مجلـة المعيـار، المجلـد :  انظر)٢(

 .٧-٦، ص ٢٠١٩، ديسمبر ٤العاشر، العدد 

ّالالتزامات، النظرية العامة للعقـد، فـيلالي عـلي، مـوفم للنـشر والتوزيـع، :  انظر)٣( ّ ، ٢٠٠١سـنة . طّ

 .٢١١، ٢٠٨. ص



 )١٤٣٤(    ا إ ا ار و ا ادي

ام هو كـل نظـام كانـت الدولـة فيـه وأما الرأي الآخر فنص على أن المراد بالنظام الع

ّالنظام العام ) Capitant(طرفا بصفتها صاحبه سلطة وسيادة، وقد عرف الفقيه كابتان 

، وقـد جـاء في )١("ّ مجموعـة الـنظم والقواعـد اللازمـة لـسير الدولـة": بأنه عبارة عـن

 والقانون تعريف القانون العام، إلا أن بعض الفقهاء يرى أن هناك فرق بين النظام العام

ِّهو مجموعة من القواعد والأنظمة التي تـنظم العلاقـات بـين : العام، جاء في التعريف ُ ِ ِ

ّطرفين أحدهما له السيادة على الآخر مثل الدولة ّ)٢( . 

ُومن خلال ما سبق اتضح لنا أن النظام العام يدخل في القضايا التي تنظر لدى ديوان 

ًلإدارية ممتنعـا بـنص الفقـرة الثانيـة مـن المـادة المظالم، فيكون توجيه اليمين للجهة ا

لا يجوز توجيه اليمين في ": ّالسادسة والتسعون من نظام الإثبات، والتي تنص على أنه

 ."واقعة مخالفة للنظام العام

                                                        

ّإشكالية تحديد مفهوم للنظام العام، للدكتور علاق عبـد القـادر، مجلـة المعيـار، المجلـد : انظر )١(

 .٧-٦، ص ٢٠١٩، ديسمبر ٤العاشر، العدد 

ّ، المعاني، اطلـع " معجم عربي عربي-تعريف و معنى قانون في معجم المعاني الجامع :  انظر)٢(

  م٦-٦-٢٠١٧عليه بتاريخ 



  
)١٤٣٥(  مموا ث اا  دوا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
  : ا ادس

  ا ا، و إ  اى 
 ط را ن ا ا 

مين باعتبار من يملك حق توجيهها وباعتبار الأثر الـذي ينـتج عنهـا، إلى تختلف الي

ٌيمين حاسمة، ويمين متممة، وفيما يلي بيان لهذين النوعين من اليمين، وحكم إعـمال  ّ

 :ًاليمين الحاسمة في الدعوى التي تكون الجهة الاعتبارية طرفا فيها، وذلك في مطلبين

  : ا اول
ا ا  وقا وأ ّا وا :  

تحسم النزاع في المسألة المتنازع عليها، : -ّكما يدل عليه اسمها–اليمين الحاسمة 

ّوتوجه بإرادة أحـد المتـداعيين؛ رضـا منـه بالاحتكـام إلى ذمـة وضـمير صـاحبه ً وأمـا . ّ

اد عليها، فتكون اليمين د دليل أو أدلة غير كافية للاستنّفتوجه عند وجو: ّاليمين المتممة

ّمتممة لهذه الأدلة، ولهذا فإن الذي يوجـه هـذه اليمـين  ّ  هـو -ّأعنـى اليمـين المتممـة–ّ

ّالقاضي، ليكمل بها الأدلة المقدمة لديه، ولا دخل لإرادة الخصمين فيها ّ. 

ًفإنها تحسم النزاع في المسألة؛ نظرا لأن من : ُوأما الأثر الذي تنتجه اليمين الحاسمة

ًلب توجيهها هو أحد أطراف النزاع؛ تعبـيرا منـه عـن الرضـا بـضمير الطـرف الآخـر يط

ّفإنهـا تـرد إلى الخـصم الـذي قـام بتوجيههـا؛ : ّوذمته، وإذا امتنع الطـرف الآخـر عنهـا ُ

ّبخلاف اليمين المتممة فإنها تعتبر دليلا من الأدلة التي تقوي الأدلة الأخرى، ويجـوز  ً ُ ّ

ّذا تبين له اكتمال الأدلة بـدونها، كـما يجـوز للخـصم الـذي للقاضي أن لا يحكم بها إ

ّحلف الرجوع عنها؛ بخلاف اليمين الحاسـمة فـإن الخـصم لا يمكنـه الرجـوع عنهـا، 

وجاء في المادة الثانية والتسعين من نظام الإثبات ما يمكـن اعتبـاره حاصـل مـا سـبق، 

ليـه لـدفع الـدعوى، هـي التـي يؤديهـا المـدعى ع: اليمين الحاسـمة": حيث جاء فيها

ًويجوز ردها على المدعي، وفقا للأحكام الواردة في هذا الباب هي : اليمين المتممة. ّ



 )١٤٣٦(    ا إ ا ار و ا ادي

ٌوهـذا فـرق . )١("ّالتي يؤديها المدعي لإتمام البينة، ولا يجوز ردها على المدعى عليـه

ّآخر كذلك بين اليمين الحاسمة واليمين المتممة، وهو أن الحاسمة يجوز ردها عـلى  ّ ّ

ّدعي إذا امتنع المدعى عليها عن أدائها، بخلاف اليمين المتممة فإنها لا تـرد عـلى الم ُ ّ ّّ

 .ّالمدعى عليه

ّوعليه فجميع ما سبق في هذا البحث من توجيه اليمين إلى الجهات الاعتباريـة فـإن 

ّالمراد به اليمين المتممـة، وأمـا توجيـه اليمـين الحاسـمة إلى الجهـات الاعتباريـة، أو 

ً في الدعاوى التي تكون الجهة الاعتباريـة طرفـا فيهـا، فـسأتناوله في المطلـب إعمالها

 :التالي

                                                        

 .المادة الثانية والتسعين من نظام الإثبات:  انظر)١(



  
)١٤٣٧(  مموا ث اا  دوا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
ما ا :  

 ط را ن ا وى اا  ا ل اإ   

ّسبق قريبا ذكر أن اليمين الحاسمة ترد إلى المـدعي إذا امتنـع عنهـا المـدعى عليـه،  ّ ُّ ًّ

 ّما الحكم إذا كان المدعي جهة اعتبارية؟: يثور سؤال مفادهوهنا 

وللجواب على هذا السؤال يمكن استحضار الاتجاهات الثلاثـة الـسابق ذكرهـا في 

ّحكم توجيه اليمين المتممة إلى الشخصية الاعتبارية، وهي المنـع مـن توجيـه اليمـين 

ّف ممثلهـا، وتحليـف إلى الشخصية الاعتبارية، وجـواز توجيـه اليمـين لهـا مـع تحليـ

ّويترجح لدى الباحث الاتجاه الثالث الـذي . الشخص الذي اتصلت به الواقعة خاصة ّ

ُيقول بتوجيه اليمين إلى الشخص الذي اتصلت به الواقعة، فله أن يؤديهـا، وتـدفع بهـا  ّّ

ّالدعوى عن الشخصية الاعتبارية، أو له أن يمتنع؛ وحينئذ تـرد اليمـين عـلى المـدعي؛  ّ
ٍ

ّ

ّند هذا الترجيح إلى نظام الإثبات الذي ينص في مادته السادسة بعد المائة على أنه ويست ّ

ّيؤدي اليمين المتممة الولي والوصي وناظر الوقـف ومـن في حكمهـم فـيما بـاشروا "

ٍّوالوقف من الشخصيات الاعتبارية، واليمين الحاسمة تتشابه إلى حد . )١("التصرف فيه ّ

ّ  وهذا باسـتثناء الجهـة الإداريـة فإنهـا لا توجـه إليهـا اليمـين ّكبير مع اليمين المتممة، 

 . واالله أعلم. وسبق بيان ذلك في موضعه. بحال

                                                        

 .المادة السادسة بعد المائة من نظام الإثبات:  انظر)١(



 )١٤٣٨(    ا إ ا ار و ا ادي

ا و ا: 

، تأكيد المحلوف عليه بذكر اسم من أسماء االله تعالى على صفة مخصوصة: اليمين

 .ٌوهي مشروعة وجائزة بالكتاب، والسنة والإجماع

دعاوى حقوق الآدميين خاصة؛ دون غيرها مـن : ّمين القضائية فإنهاوأما موضوع الي

الحقوق، وهي تشرع إبقاء للأصل، ولهـذا فهـي تكـون في جانـب أقـوى المتـداعيين، 

 .وتوجب قطع الخصومة القائمة، دون إسقاط الحقوق

ّفهـي شـخص يتكـون مـن اجـتماع عنـاصر أشـخاص أو : ّوأما الشخصية الاعتباريـة ٌ

�التشريع كيانا قانونيا منتزعا منها، مستقلا عنها، ويراد باكتساب الجماعة ّأموال، يقدره  ًً �

أو الكيانــات للشخــصية الاعتباريــة أهليــة اكتــساب الاعتباريــة الحقــوق، وتحمــل 

ّالالتزامات بموجب القانون، لم يعرف الفقه الإسـلامي مـسمى الشخـصية الاعتباريـة،  ِ

ًولكنه يعترف بها ويقررها ضمنا ّّ . 

ّتوجيه اليمين إلى الشخصية الاعتبارية قبل سن الأنظمة العدليةو ًفإنه كـان موكـولا : ّ

 . إلى نظر القاضي واجتهاده، ولهذا كانت المحاكم مختلفة في ذلك

ّويعتبر نظام المحاكم التجارية بلائحته التنفيذية في المملكة هو أول نظام نص على  ُ

�ة، ومنع من توجيهها له، ولكنه يظل خاصـا حكم توجيه اليمين إلى الشخصية الاعتباري ّ

بالتعاملات التجارية فقط، في حين بقيت التعاملات المدنية موكولـة إلى نظـر القـضاة 

وآرائهم، إلى أن جاء نظـام الإثبـات والـذي يـنص عـلى سريانـه أحكامـه عـلى جميـع 

ضاة يتجهـون ًالتعاملات سواء أكانت تجارية أم مدنية، إلا أن بعض فقهاء القانون والق

إلى تحليــف الــشخص المبــاشر أو الــذي اتــصلت بــه الواقعــة خاصــة، في الــشخص 

 .الاعتبارية

ّواستقر الأمر على عدم جـواز توجيـه اليمـين للشخـصية الاعتباريـة، إلا فـيما يتعلـق  ّ

 .ّبتوجيهها لنظار الوقف ومن في حكمهم فيما باشروا التصرف فيه



  
)١٤٣٩(  مموا ث اا  دوا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

 ذهبت إلى ثلاثة اتجاهات حول المسألة، فمنهم ّوأما الأنظمة العدلية المعاصرة فقد

ّمن منع توجيه اليمين إلى الشخصية الاعتبارية، ومنهم من وجههـا لهـا، ويقـوم ممثـل 

الجهة هو الذي يقوم بأداء اليمين، على خلاف بين أصحاب هذا الاتجاه في نوع اليمين 

الاتجـاه الثالـث في التي يحلفها، هل هي يمين البتات والقطع، أو يمين نفـي العلـم، و

 .المسألة تحليف الشخص الذي اتصلت به الواقعة خاصة

وأما في توجيه اليمين للجهة الإدارية في محـاكم ديـوان المظـالم فقـد جـرى عمـل 

 .القضاء الإداري على عدم توجيه اليمين لجهة الإدارة

  ات

جه اليمين للشخص ذي ورد في الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات أن اليمين لا تو/ أو

الصفة الاعتبارية، إلا أنه ظهر بعرض بعد الأحكام القضائية اخـتلاف في نظـر القـضاء 

ــل  ــا للمث ــضهم يوجهه ــد بع ــة، فنج ــصية الاعتباري ــين للشخ ــه اليم ــاء في توجي والفقه

ًالشخصية الاعتبارية أو المباشر، وبعضهم لا يوجهها أبدا استنادا للمادة أعلاه، ولذا لا  ً

ّبد م ن توضيح صريـح أو تعريـف في الأنظمـة الـسعودية؛ ليتـضح حـدود عـدم توجيـه ُ

 .اليمين للشخص ذي الصفة الاعتبارية

م / ورد في النظام أنه لا يجوز توجيه اليمين في واقعة مخالفـة للنظـام العـام، إلا

م هو أنه يرد تفسير واضح لمعنى النظام العام، فأصبح هناك لبس هل المراد بالنظام العا

توجيه اليمين للشخصية الإداريـة أم لا، ولـذا ُلابـد مـن توضـيح صريـح أو تعريـف في 

 .الأنظمة السعودية؛ ليتضح النظام العام

 / نوصي وزارة العدل بتحديد مضمون مقصود المنظم في الشخصية الاعتبارية

قـضاء، حتـى التي لا توجه لها اليمين، ولو كان ذلك بالتنسيق مع المجلـس الأعـلى لل



 )١٤٤٠(    ا إ ا ار و ا ادي

يتسنى إصدار لائحة في الموضـوع ذاتـه، وحتـى تحفـظ الحقـوق، لإن اليمـين لإبقـاء 

 .الأصل

ورد في الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات أن اليمين لا توجه اليمين للشخص ذي / را

الصفة الاعتبارية، والأصل أن مثل هـذه المـسألة لا تـرد في الأدلـة الإجرائيـة، بـل هـي 

 .، فمكانها أن تكون مادة، ثم يصدر لها لائحة تنفيذية أو أدلة إجرائيةقاعدة آمرة

 / نوصي أنُ تنشر مذكرة توضيحية لكل ما يخص اليمين لإنها تعد من وسائل

الإثبات، وأن يتم توضيح وشرح كل المسائل المتعلقة بها بما في ذلك توجيه اليمـين 

لف النظام العام، كـمان نـوصي أن يكـون للشخصية الاعتبارية، وتوجيه اليمين لمن خا

 .نشرها بعد دراستها من قبل اللجان المتخصصة بصياغة التشريعات



  
)١٤٤١(  مموا ث اا  دوا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
ادر واس ا 

  الإجمــاع لابــن المنــذر، محمــد بــن إبــراهيم بــن المنــذر النيــسابوري، تحقيــق

: ةدار المـسلم للنـشر والتوزيـع، الطبعـ: فؤاد عبد المـنعم أحمـد، النـاشر. د: ودراسة

  م٢٠٠٤/  هـ١٤٢٥الأولى لدار المسلم، 

  الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفـة الـنعمان، لـزين الـدين بـن إبـراهيم بـن

دار الكتـب : زكريـا عمـيرات، طبعـة: محمد، المعروف بابن نجيم المصري، تحقيـق

 .  هـ١٤١٩الأولى، : عة لبنان، الطب–العلمية، بيروت 

 َهبيرة بن(يى بن الإفصاح عن معاني الصحاح، ليح ْ َ محمـد بـن هبـيرة الـذهلي ) ُ

فـؤاد عبـد المـنعم أحمـد، : ، تحقيـق)هــ٥٦٠ت (ّالشيباني، أبو المظفر، عون الـدين 

 .هـ١٤١٧: دار الوطن، سنة النشر: الناشر

  الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل، لموسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن

عبـد اللطيـف محمـد : ، تحقيـق)ـهــ٩٦٨:ت(عيسى بن سالم الحجـاوي المقـدسي، 

 . لبنان–موسى السبكي، دار المعرفة بيروت 

  البحر الرائق شرح كنز الدقائق، لزين الدين بن إبراهيم بـن محمـد، المعـروف

تكملة الطوري، محمـد بـن حـسين بـن : وفي آخره) ـهـ٩٧٠:ت(بابن نجيم المصري 

 -الثانيـة : الإسـلامي، الطبعـة، دار الكتـاب )ـهـ١١٣٨بعد : ت(علي الحنفي القادري 

 .بدون تاريخ

  تحفة المحتاج في شرح المنهاج، لأحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي

ـــ٩٧٤ت ( ــق)ه ــصر، : ، تحقي ــة الكــبرى بم ــة التجاري ــماء، المكتب ــن العل ــة م مجموع

 .م١٩٨٣- هـ١٣٥٧

  تهـــذيب اللغـــة، لمحمـــد بـــن أحمـــد بـــن الأزهـــري الهـــروي، أبـــو منـــصور



 )١٤٤٢(    ا إ ا ار و ا ادي

 بـيروت، –محمد عـوض مرعـب، دار إحيـاء الـتراث العـربي : قيق، تح)ـهـ٣٧٠:ت(

 .م٢٠٠١الأولى، : الطبعة

  توجيه اليمين للشخص المعنوي، لنبيل مهدي زوين، بحـث منـشور في مجلـة

 .١٦: ، ص٢٠١٤القضاء المدني، السنة الخامسة، العدد العاشر، للعام 

 الدسـوقي حاشية الدسوقي عـلى الـشرح الكبـير، لمحمـد بـن أحمـد بـن عرفـة 

 .بدون طبعة وبدون تاريخ: ، دار الفكر، الطبعة)ـهـ١٢٣٠:ت(المالكي 

 لأبي الحسن علي بـن : الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، المؤلف

، )ـهــ٤٥٠:ت(محمد بن محمد بـن حبيـب البـصري البغـدادي، الـشهير بالمـاوردي 

الموجـود، دار الكتـب  الشيخ عادل أحمـد عبـد -الشيخ علي محمد معوض : تحقيق

 . م١٩٩٩-ـ  هـ١٤١٩الأولى، :  لبنان، الطبعة–العلمية، بيروت 

  الدر المحتار، للحصكفي، مـع حاشـية رد المختـار عـلى الـدر المختـار شرح

 - ـ هـ١٤٢١سنة النشر . بيروت. تنوير الأبصار لابن عابدين، دار الفكر للطباعة والنشر

 .م٢٠٠٠

 غنيـة «: لا خسرو الحنفي، وبهامشه حاشـيةدرر الحكام شرح غرر الأحكام لم

، لأبي الإخلاص حسن بن عمار بن علي الوفائي »ذوي الأحكام في بغية درر الأحكام

، واشتهرت هذه الحاشية في حياته، وانتفع الناس بها، )١٠٦٩ت (الشرنبلالي الحنفي 

 وكان مدرسا بالجامع الأزهر،  دار إحياء الكتب العربية

 عباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الذخيرة، لأبي ال

ــين ، دار الغــرب : ، تحقيــق)ـهـــ٦٨٤:ت(الــشهير بــالقرافي  ــة مــن المحقق مجموع

 .م١٩٩٤الأولى، :  بيروت، الطبعة-الإسلامي

  روضة الطالبين وعمدة المفتين، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي



  
)١٤٤٣(  مموا ث اا  دوا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

 عـمان، - دمشق-يش، المكتب الإسلامي، بيروتزهير الشاو: ، تحقيق)ـهـ٦٧٦:ت(

 . ـهـ١٤١٢الثالثة، : الطبعة

 ،ْسنن الترمذي، لأبي عيسى محمـد بـن عيـسى بـن سـورة الترمـذي ، )هــ٢٧٩(َ

 بيروت، –بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي : حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه

  م١٩٩٦الأولى، : الطبعة

 لد بن عبـد العزيـز بـن إبـراهيم الجريـد، بحـث ّالشخصية الاعتبارية، للشيخ خا

 .٦٧: ، صهـ١٤٢٧، محرم )٢٩(منشور في مجلة العدل، العدد 

  ،م١٩٩٠شرح قانون الإثبات، للدكتور آدم وهيب النداوي، بغداد. 

  شرح مختصر خليل للخرشي، محمد بن عبد االله الخرشي المالكي أبو عبد االله

 .بدون طبعة وبدون تاريخ: وت، الطبعة بير–، دار الفكر للطباعة )ـهـ١١٠١:ت(

  الشعر والشعراء، لابن قتيبة أبي محمد، عبد أبو محمـد عبـد االله بـن مـسلم بـن

 . هـ١٤٢٣: ، دار الحديث، القاهرة، عام النشر)هـ٢٧٦ت (قتيبة الدينوري 

 صحيح البخاري، لأبي عبد االله محمد بن إسماعيل البخاري : صحيح البخاري

 –مـصطفى ديـب البغـا، دار ابـن كثـير، دار اليمامـة . د: قيـق، تح)هــ٢٥٦ت(الجعفي 

  م١٩٩٣ - هـ ١٤١٤الخامسة، : دمشق، الطبعة

  صــحيح مــسلم صــحيح مــسلم، لأبي الحــسين مــسلم بــن الحجــاج القــشيري

أحمد بن رفعت بن عـثمان حلمـي القـره حـصاري : ، تحقيق)ـهـ٢٦١ت (النسابوري 

  هـ١٣٣٤تركيا،   –وآخران، دار الطباعة العامرة 

  عبء إثبـات الـدعوى الإداريـة، نـور عيـسى الهنـدي، بحـث منـشور في مجلـة

  .٢٠١٨، ديسمبر ٢، العدد ١٥الشارقة للعلوم القانونية، المجلد 



 )١٤٤٤(    ا إ ا ار و ا ادي

  عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة، لأبي محمد جلال الدين عبد االله

. أ:  دراسة وتحقيق،)هـ٦١٦ت (بن نجم بن شاس بن نزار الجذامي السعدي المالكي 

:  لبنـان، الطبعـة–دار الغـرب الإسـلامي، بـيروت : حميد بن محمد لحمر، النـاشر. د

 .  م٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٣الأولى، 

  العين، لأبي عبد الـرحمن الخليـل بـن أحمـد بـن عمـرو بـن تمـيم الفراهيـدي

ــصري  ــ١٧٠:ت(الب ــق)ـهـ ــسامرائي، دار : ، تحقي ــراهيم ال ــي، د إب ــدي المخزوم د مه

 . الهلالومكتبة

  الفتاوى الكبرى الفقهية،لأحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمـي الـسعدي

تلميذ ابـن : ، جمعها)هـ٩٧٤ت (الأنصاري، شهاب الدين شيخ الإسلام، أبو العباس 

 ٩٨٢المتـوفى (حجر الهيتمي، الشيخ عبد القادر بن أحمد بن علي الفـاكهي المكـي 

 المكتبة الإسلامية: ، الناشر)هـ

 الإسلامي وأدلته لوهبة بن مـصطفى الـزحيلي، أسـتاذ ورئـيس قـسم الفقـه الفقه ّ
ِ
ْ َ َ ْ َُّ

َّ كليــة الــشريعة، النــاشر-ّالإســلامي وأصــوله بجامعــة دمــشق  َّ  –َّ ســورية -دار الفكــر : ّ

ِّالرابعة المنقحة المعدلة بالنسبة لما سبقها : دمشق، الطبعة َّ َّ ة الثانيـة عـشرة وهي الطبع(َّ

 ).بعات مصورةلما تقدمها من ط

 دار الكتـاب العـربي، بـيروت : ، الناشر)هـ١٤٢٠ت  (فقه السنة، لسيد سابق– 

 . م١٩٧٧ - هـ ١٣٩٧الثالثة، : لبنان، الطبعة

  ّقـانون المجتمـع الـدولي المعـاصر، عمـر سـعد االله، أحمـد بـن نـاصر، ديـوان

 . ٢٠٠٣المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر، الطبعة الثانية، 

  ١٩٨٠، للسنة ٣٨المرافعات المدنية والتجارية الكويتي رقم قانون. 

  ١٩٦٨، لعام ١٣قانون المرافعات المصري رقم . 



  
)١٤٤٥(  مموا ث اا  دوا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

  م، ١٨٩٥قرار محكمة الاستئناف المختلطة في مصر، الصادر عام 

  قرارات وفتاوي وتوصيات منتدى قضايا الوقف الفقهية الأولى، أعمال منتـدى

 .٤١١نة العامة للأوقاف، دولة الكويت، قضايا الوقف الفقهية الأول، الأما

  كشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بـن

 .، دار الكتب العلمية)ـهـ١٠٥١:ت(إدريس البهوتى الحنبلى 

  ،لسان العرب، لمحمد بن مكرم بن على بن جمال الدين بن منظور الأنـصاري

 .ـ هـ١٤١٤الثالثة، :  بيروت، الطبعة–دار صادر : طبعة

  المبادئ القانونية في قضاء محكمـة التمييـز، قـسم الإثبـات، للـدكتور إبـراهيم

 .م١٩٩٤المشاهدي، مطبعة الجاحظ، بغداد، 

  مبدأ الرضا في العقود، دراسة مقارنـة، ط دار البـشائر الإسـلامية، بـيروت، سـنة

 . م١٩٨٥

 خـــسي المبـــسوط، لمحمـــد بـــن أحمـــد بـــن أبي ســـهل شـــمس الأئمـــة السر

-ـهــ١٤١٤: بدون طبعة، تـاريخ النـشر:  بيروت، الطبعة–، دار المعرفة )ـهـ٤٨٣:ت(

  .م١٩٩٣

  مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة، مجموعة

 .من الباحثين

  دار الفكر. العام، لمصطفى الزرقاء، ط الفقهي  المدخل 

 الكويـت، –الأمانـة العامـة للأوقـاف : مدونة أحكام الوقف الفقهية، مـن إعـداد 

  م٢٠١٧ - هـ ١٤٣٩الأولى، : الطبعة

  المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، لأحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم

 . بيروت–، المكتبة العلمية )ـهـ٧٧٠نحو :ت(الحموي، أبو العباس 
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 بي الفـضل المطلع على ألفاظ المقنع، لأبي عبد االله محمد بن أبي الفـتح بـن أ

محمــود الأرنــاؤوط وياســين محمــود الخطيــب، مكتبــة الــسوادي، : الــبعلي، تحقيــق

 .ـهـ١٤٢٣الطبعة الأولى : الطبعة

 لـدبيان بـن محمـد الـدبيان، بـدون نـاشر، . المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

 . هـ١٤٣٢الثانية، : الطبعة

 ـ ـ هـ٦٢٠مة، ت المغني، للموفق أبي محمد عبد االله بن احمد بن محمد بن قدا

عبـد الفتـاح محمـد الحلـو، الطبعـة . عبد االله بن عبد المحـسن التركـي، د. د: تحقيق 

 . م٢٠٠٥ـ ـ هـ١٤٢٦الخامسة، دار عالم الكتب 

  مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، لشمس الدين أبو عبد االله محمـد بـن

ينـي المـالكي ُّمحمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي، المعـروف بالحطـاب الرع

 .م١٩٩٢ -ـ هـ١٤١٢الثالثة، : ، دار الفكر، الطبعة)ـهـ٩٥٤:ت(

 نظام الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات السعودي. 

 ّنظام الشركات السعودي. 

 نظام المعاملات المدنية. 

 نظام ديوان المظالم. 

 القواعد العامة، الإقرار، واليمين، للدكتور حسين المـؤمن، دار . نظرية الإثبات

 . م١٩٨٤لكتاب العربي، القاهرة، ا

  نهاية المحتاج، شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة ابن شهاب

 الدين الرملي الشهير بالشافعي الصغير،

  الوسيط في شرح القانون المدني، عبد الرزاق السنهوري، دار النشر للجامعات

 .١٩٥٦المصرية، القاهرة، 
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